
العدد العدد 85
السالسّنة الثنة الثّالثة والأربعونالثة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأربعاء الأربعاء 7  ذو الحج  ذو الحجّة عام ة عام 1427 هـهـ
اIوافق اIوافق 27  ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2006 م م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسميّة

حي البساتsX بئر مراد رايسs ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

قوانيـنقوانيـن

قـانـون رقم 06 - 24 مـؤرخ في 6 ذي الحــجـّة عـام 1427 اIـوافق 26  ديــسـمـبــر سـنـة s2006  يـتـضــمّن قـانـون
3اIالية لسنة 2007 .............................................................................................................
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قـانانـون رقم ون رقم 06 - - 24 م مـؤرخ في ؤرخ في 6 ذي الح ذي الحـجـّة عام ة عام 1427 اI اIـوافق وافق 26  دي  ديـسـمـبـر سر سـنـة ة s s 2006   يـتـضـمن قــانـون اIـالـيـةيـتـضـمن قــانـون اIـالـيـة
لسنة لسنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
sإن رئيس الجمهورية

sواد 119 (الفقرة 3) و120 و122 و126 و127 و180 منهIلا سيما ا sبناء على الدستور -

- و �ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 84 - 17 اIــؤرخ في 8 شـــوّال عــام 1405 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة  1984 واIـــتـــعــلّق
sتمّمIعدلّ واIا sاليةIا Xبقوان

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانIوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :
أحكام أحكام تمهيديـةتمهيديـة

اIـادة الأولى :اIـادة الأولى : مع مـراعـاة أحـكـام هـذا الـقـانـونs يـواصل فـي سـنة 2007 تحـصـيل الـضـرائب اIـبـاشـرة والـرسوم
اIـماثـلـة والضـرائب غـير اIـبـاشرة والـضـرائب المختـلـفة وكـذا كل اIـداخيل والحـواصل الأخـرى لصـالح الـدولـةs طبـقا
للقوانX والنصوص التطبيـقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية

الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

ويـواصل خلال سنة s2007 طبقا للـقوانX والأوامر واIـراسيم التشـريعية والـنصوص التـطبيقـية الجاري بها
sالـعـمل إلى غـايـة تـاريخ نـشـر هـذا الـقـانون فـي الجريـدة الـرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريـة الجزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـية
تحـصــيل مـخــتـلف الحــقـوق والحــواصل واIـداخــيل المخـصــصـة لــلـحــسـابــات الخـاصــة لـلـخــزيـنــة والجـمــاعـات الإقــلـيــمـيـة

واIؤسسات العمومية والهيئات اIؤهلة قانونا.

الجزء الجزء الأولالأول
طرق التوازن اIالي ووسائلهطرق التوازن اIالي ووسائله

الفصل الفصل الأولالأول
أحكام تتعلق بتنفيذ اIيزانية أحكام تتعلق بتنفيذ اIيزانية والعمليات اIالية للخزينةوالعمليات اIالية للخزينة

(للبيـان)(للبيـان)

الفصل الفصل الثانيالثاني
أحكام جبائيةأحكام جبائية

القسم القسم الأولالأول
الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلةالضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة

اIـادة اIـادة 2 :   :  يـحــدث ضـمن الجــزء الـثــالث من قـانــون الـضــرائب اIـبــاشـرة والــرسـوم اIـمــاثـلــة بـاب ثــان عـنـوانه
"الـضريـبـة الجزافـية الـوحيـدة"s ويـتضـمن اIواد 282  مـكرر و282 مـكرر 1 و282 مـكرر 2 و282 مـكرر 3 و282 مـكرر4

و282 مكرر5 و282 مكرر6 التي تحرر كما يأتي : 

قوانيــنقوانيــن
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" الباب الثاني" الباب الثاني
الضريبة الجزافية الوحيدةالضريبة الجزافية الوحيدة

القسم القسم الأولالأول
أحكام عامةأحكام عامة

اIادة 282 مكرر : تؤسس ضريبـة جزافيـة وحيدة تحلّ مـحلّ النظام الجـزافي للضـريبة عـلى الدخلs وتعوض
الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على القيمة اIضافة والرسم على النشاط اIهني.

القسم القسم الثانيالثاني
مجال مجال تطبيق الضريبةتطبيق الضريبة

اIادة 282 مكرر 1 : يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة :
1 - الأشخـاص الطـبيـعيـون الـذين تتـمثل تجـارتهم الـرئيـسيـة في بـيع البـضائع والأشـياءs عـندمـا لا يتـجاوز
رقم أعمالـهم السنوي ثلاثـة ملايX دينار (3.000.000 د.ج)s �ـا في ذلك الحرفيون الـتقليـديون اIمارسـون لنشاط

sحرفي فني
2 - الأشخاص الطبيعيون الذيـن �ارسون الأنشطة الأخرى ( تأدية الخدمات التـابعة لفئة الأرباح الصناعية

s(3.000.000 د.ج ) دينار Xوالتجارية) عندما لايتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثة ملاي
 3 - لا يـخـضع الأشخـاص الـطبـيـعيـون الذيـن �ارسـون في آن واحد أنـشـطة تـنـتمي لـلـفئـتـX اIذكـورتX في

الفقرتX 1و2 للضريبة الجزافية الوحيدة إلاّ إذا لم  يتم تجاوز سقف ثلاثة ملايX دينار ( 3.000.000 د.ج).
يـبقى نـظام الضـريبـة الجزافـية الوحـيدة مـطبـقا من أجل تـأسيس الضـريبـة اIسـتحقـة بعـنوان الـسنة الأولى
التي � خلالها تجاوز سقف رقم الأعمال اIنصـوص عليه بالنسبة لهذا النظـام. ويتم تأسيس هذه الضريبة تبعا

لهذه التجاوزات.
تستثنى من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة :

sعمليات البيع بالجملة -
sعتمدونIالعمليات التي يقوم بها الوكلاء ا -

- عـمـلـيات إيـجـار الـعتـاد أو الـسلـع الاستـهلاكـيـة الدائـمـة ماعـدا الحـالات الـتي تكـتـسي فـيهـا طـابـعا ثـانـويا أو
s ؤسسة صناعية وتجاريةI ملحقا بالنسبة

sساحات الكبرىIتعددة وتلك التي تقوم بها اIعمليات التجارة ا -
sنتوجات الصيدلانيةIتعلقة ببيع الأدوية واIالعمليات ا -

sموزعو محطات الوقود -
sكلفون بالضريبة الذين يقومون بعمليات التصديرIا -

- الأشـخـاص الذين يـقـومون بـعـملـيـات البـيع Iـؤسـسات مـسـتفـيـدة من الإعفـاء اIـنـصوص عـلـيه في التـنـظيم
sؤسسات تستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسمIتعلق بالمحروقات وIا

 sالفرازون وتجار الأملاك وما شابههم وكذا منظمو العروض والألعاب والتسليات �ختلف أنواعها -
- ورشات  البناء.

القسم الثالثالقسم الثالث
تحديد تحديد الضريبة الجزافية الوحيدةالضريبة الجزافية الوحيدة

اIادة 282 مـكرر 2  : تـرسل الإدارة الجبـائية تـبلـيغا إلـى اIستـغل الخاضع لـنظام الـضريـبة الجزافـية الـوحيدة
�ـوجب رسـالــة مـوصى عـلـيــهـا مع إشـعـار بــالاسـتلام تـبــX فـيه بـالـنــسـبـة لـكل ســنـة من فـتــرة الـسـنـتــsX الـعـنـاصـر

اIعتمدة لتحديد رقم الأعمال.
يتـمـتع اIعـني بالأمـر بأجل مـدته ثلاثون (30) يـوماs اعـتبـارا من تاريخ اسـتلام التـبلـيغs إما لإبـداء موافـقته

وإما لتقد� ملاحظاته مع تبيان أرقام الأعمال التي �كن قبولها.
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وفي حالة اIوافقة أو عدم الرد في الأجل المحددs يعتمد التقدير الذي � تبليغه كأساس لفرض الضريبة.
وإذا رفض اIعني بالأمر التقديـر اIبلغ له أو إذا رفضت الإدارة الجبائية الاقتراحات اIضادة اIقدمة لها من
طــرف اIـعــني بـالأمــرs �ـكن هـذا الأخــيـرs بــعـد تــقـديـر أسس فــرض الـضــريـبــة عـلـيـهs أن يـطـلب تــخـفــيض الـضــريـبـة
عن طريق شكوى نزاعيـةs يقدمها ضمن الشروط اIـنصوص عليها في اIواد من  70 إلى 76 من قانون الإجراءات

الجبائية.
وعــنــدمـا يــتــبـX أن  رقم الأعــمــال الخـاص بــســنـة من ســنــتي الـفــتــرة الجـزافــيــة يـتــجــاوز نـســبـة 30% من رقم
الأعمال اIعتمدs من دون أن يـتجاوز الحدود اIقررة على أساس رقم الأعمال المحقق فعلاs �كن الإدارة الجبائية في

هذه الحالة إعادة النظر في الأسس اIعتمدة.
يحـدد مبلغ الـضريـبة الجزافـية الوحـيدة اIسـتحـقة على كل مـستغل في كـل سنة مـدنية لـفترة سـنتX(2) من

طرف مصلحة الضرائب التي يتبع لها مكان �ارسة النشاط.

�كن أن تتغير مبالغ الضريبة من سنة لأخرى خلال هذه الفترة.

اIادة 282 مـكرر 3 : عنـدما يـقوم اIكـلف بالضـريبة بـاستغـلال في آن واحد وفي نفس اIـنطقـة أو في مناطق
مـخـتـلـفـة عـدة مــؤسـسـاتs أو دكـاكـsX أو مـتـاجـر أو ورشـات أو أمـاكن أخـرى Iـمـارسـة نـشـاط مـاs تـعـتـبـر كل واحـدة
منها �ثـابة مؤسسة مستـغلة بصورة مغايـرة و تكون في كل الحالات خاضعـة للضريبة بصفـة منفصلة مادام رقم

الأعمال الكلي المحقق بعنوان مجموع الأنشطة اIمارسة لايتجاوز سقف ثلاثة ملايX ( 3.000.000 دج).

وفي الحـالـة المخالـفة s �ـكن اIـكلف بـالضـريـبة اIـعني اخـتـيار الخـضوع لـلـضريـبة عـلى الـدخل الإجمـالي حسب
النظام الحقيقي بالنسبة لمجمل مداخيله.

القسم القسم الرابعالرابع
معدلات الضريبةمعدلات الضريبة

اIادة 282 مكرر 4 : يحدد معدل الضريبة الجزافية الوحيدة كما يأتي :
- 6% بــالـــنــســبــة لـلأنــشــطــة  اIــذكـــورة في الــفــقــرة 1 من اIــادة 282 مــكــرر 1 من قــانـــون الــضــرائـب اIــبــاشــرة

والرسوم اIماثلة.
- 12%  بالنسبة للأنشطة الأخرى اIذكورة في الفقرة 2 من اIادة 282 مكرر 1 أعلاه.

القسم الخامسالقسم الخامس
توزيع توزيع ناتج الضريبة الجزافية الوحيدةناتج الضريبة الجزافية الوحيدة

اIادة 282 مكرر 5  : يوزع ناتج الضريبة الوحيدة الجزافية كما يأتي :
s%50 ميزانية الدولة -

s%40 البلديات -
s%5 الولاية - 

 - الصندوق اIشترك للجماعات المحلية : %5. 

القسم القسم السادسالسادس
الإعفاءات والاستثناءاتالإعفاءات والاستثناءات

اIــادة 282 مــكــرر 6 : تــطــبق أحــكــام الــفــقــرتـX 2 و 3 من اIــادة 13 من قــانــون الـــضــرائب اIــبــاشــرة والــرســوم
اIماثلة على اIكلفX بالضريبة الخاضعX للضريبة الجزافية الوحيدة .

غير أن هؤلاء يبقون مـكلفX بدفع  الحد الأدنى من الضريـبة  اIنصوص عليه في اIادة 365 مكرر من قانون
الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة".
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اIادة اIادة 3 :  : تلغى أحكام اIادتX 15 و16 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة.

اIادة اIادة 4 : : تعدل وتتمم أحكام اIادة  104 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIادة 104 : تحسب الضريبة .....(بدون تغيير حتى) حالة الأجراء العائلية.

تــخــضــع اIــداخــيــل الــصــــافـيــة لــلــمــكــلـفــX بــالــضــريـــبـة الــتــابــعــI Xــــراكـز الــضــرائب والخــاضــعــX للأنــظــمـة
الضريـبية اIـذكورة في اIادتX 17 و26 من قانـون الضـرائب اIبـاشرة والرسـوم اIمـاثلة  .....(بدون تـغيـير حتى)

60.000 دج.

تـخـضع فوائض الـقـيـمة الـنـاتجـة عن الـتنـازل �ـقـابل عن الـعقـارات اIـبـنيـة اIـذكـورة في اIادة 77 من قـانون
الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلةs للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 7% محررة من الضريبة.

تبقى العقارات غير اIبنية خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة 10% محررة من الضريبة".

اIادة اIادة 5 : : تعدل أحكام اIادة 106 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIادة 106 : �نح الاقـتطـاع من اIصـدر.....(بـدون تغـييـر حتى) لحصـة الاقتـطـاع اIنـاسبـة عنـد تـطبـيق نسـبة
10%  اIنصوص عليها في اIادة 104 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة".

اIادة اIادة 6 :  : تعدل وتتمم أحكام اIادة 132 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 132 - 1 : في حـالة الـتـنازل جـزئـيـا أو كلـيـا عن مؤسـسـة مسـتـغلـة من قـبل أشـخاص طـبـيعـيـX أو ما
شابـههم خـاضعX لـنظام الـضريـبة الجزافـية الـوحيدةs وكـذا في حالـة التوقف عن �ـارسة .....(بـدون تغيـير حتى)

تاريخ التوقف عن النشاط.

 2 - يـتـعـX على اIـكـلفـX بـالـضريـبـة الخاضـعـX لـنظـام الـضريـبـة الجـزافيـة الـوحيـدة .....(بـدون تـغيـيـر حتى)

اIــنـصــوص عــلـيــهـا في اIــادة الأولى من قــانـون الإجــراءات الجــبـائــيـة اIــلـحـق بـتــلك اIـنــصــوص عـلــيـهــا في اIـادة 99
واIتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي.

وعندمـا يوقـفون ....(بـدون تغـيير حـتى) يحـدد تقـديرالـضريـبة الجزافـية الـوحيـدة أو الربح وجـوبا ....(بدون
تغيير حتى) وقف النشاط فعليا.

وإذا حـدث وقف النـشـاط .....(بدون تـغيـير حـتى) فـإن تقـدير الـضـريبـة الجزافـية الـوحـيدة أو الـربح الواجب
اعتماده ....(بدون تغيير حتى) وفقا للشروط اIنصوص عليها في اIقطع 2 من هذه الفقرة.

وفي حـالـة الـتـنـازل عن مـؤسـسـة أو وقف نـشـاطـهـا ....(بـدون تـغيـيـر حـتى)  تـبـعـا لـنـظـام الـضـريـبـة الجـزافـية
الـوحــيـدةs يـضـاعف....(بــدون تـغـيـيــر حـتى) وفـقـا لــلـشـروط الـواردة في اIـادة 173 من قـانــون الـضـرائب اIـبـاشـرة

والرسوم اIماثلة.

ولـتـطـبـيق ....(بــدون تـغـيـيـر حـتى)  نــظـام فـرض الـضـريـبـة الجــزافـيـة الـوحـيـدة وكـذا ....(بــدون تـغـيـيـر حـتى)
تطبق الأحكام الآتية.

وفي حالة التنازل �قابلs �كن إقحام مسؤولية خلف اIكلف بالضريبة ....(الباقي بدون تغيير ) ".

اIـادة اIـادة 7 :  : تــعــدل أحــكــام الــفــقـرة 5 من اIــادة  141 من قــانــون الــضــرائب اIــبــاشــرة والــرســوم اIــمــاثــلــة وتحـرر
كما يأتي :

"اIادة 141 - 1 إلى 4 : ........(بدون تغيير ).....
5 - الأرصدة اIشكلة ....(بدون تغيير حتى) الشركات.
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تحـوّل كل الحـصص الــتي وُظـّفت جـزئـيـا أو كـلــيـا في مـجـال غـيـر مــطـابق لمجـال تـخـصـيــصـهـاs أو الـتي تـصـبح
بدون غرض خلال السنـة اIالية اIوالـية للسنة الـتي تشكلت فيـهاs إلى نتائج الـسنة اIعنيـة. وإذا لم تقم اIؤسسة

نفسها بتحويل هذه الحصصs تقوم الإدارة بالتصحيحات الضرورية.
6 - .......( الباقي بدون تغيير).........".

اIادة اIادة 8 :  : تحدث ضمن قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة مادة  141 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIـادة 141 مـكـرر : عـنـدمـا تـشـارك مــؤسـسـة مـسـتـغـلــة في الجـزائـر أو خـارج الجـزائـرs حــسب الحـالـةs بـصـفـة
مبـاشرة أو غيـر مباشـرةs في إدارة أو مراقبـة أو في رأسمال مـؤسسة مـستغـلة في الجزائـر أو خارج الجزائرs أو
شـارك نفـس الأشخـاصs بـصـفـة مـباشـرة أو غـيـر مـبـاشرة فـي إدارة أو مراقـبـة أو في رأسـمـال مـؤسسـة مـسـتـغـلة
في الجزائـر أو خارج الجزائرs وأن هاتX اIؤسسـتX تكونان في كلتـا الحالتsX مقيدتX في علاقـاتهما التجارية
أو اIالـية بـشـروط تخـتلف عن تـلك التي �ـكن الاتـفاق عـليـها بـX مؤسـسات مـسـتقـلة s فـإن الأرباح الـتي كان من
اIمكن تحقيقها  من طرف اIؤسـسة اIستغلة في الجزائرs ولكن لم يتم تحقيـقها بسبب هذه الشروط المختلفةs يتم

إدراجها ضمن أرباح هذه اIؤسسة الخاضعة للضريبة".

اIادة اIادة 9 :  : تعدل أحكام اIادة 144 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 144 : لا تــدخل إعـانــات الـتــجـهـيــز الـتي تــمـنــحـهــا الـدولـة أو الجــمـاعــات الإقـلــيـمـيــة لـلــمـؤســسـات ضـمن
النتائج المحققة في السنة اIالية الجارية عند تاريخ دفعها.

يــتم ربط هـذه الإعـانـات بـأجـزاء مــتـسـاويـة s بـالأربـاح الخـاضـعــة لـلـضـريـبـة المحـقـقــة في كل سـنـة من الـسـنـوات
اIالية الخمس (5) اIوالية.

في حالـة التنـازل عن التثـبيتـات التي � اقتنـاؤها عن طريق هـذه الإعاناتs يـطرح جزء الإعـانة الذي لم يتم
ربطه بـأسس الضـريبـة من القـيمـة الحسـابية لـهذه الـتثـبيـتات من أجل تحـديد فـائض القـيمـة الخاضع لـلضـريبة أو

ناقص القيمة".

اIادة اIادة 10 :  : تعدل أحكام اIادة 152من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

Xادة 136 ....(بدون تغيـير حتى) للمـستخدمIشار إليــهم في اIبالضريبـة ا XكلـفIادة 152 : يجب على اIا"
الأجراء Iؤسستهم.

ويجب عليهم إرفاق تصريحاتهم .....( بدون تغيير حتى) النتائج اIبينة في التصريح".

اIادة اIادة 11 :  : تعدل أحكام اIادة 156 مكرر من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIــادة 156 مـــكــرر : �ـــكن اIـــؤســســـات الأجـــنــبـــيـــة....( بــدون تـــغـــيــيـــر حـــتى) اIـــنــصـــوص عـــلــيـه في اIــادة 148
من قـانـون الـضـرائب اIـبـاشـرة والـرسـوم اIـمــاثـلـة. وفي هـذه الحـالـةs يـتم الاخـتـيـار عن طـريق الـبـريـد اIـرسل إلى
مـديريـة اIـؤسـسات الـكـبـرى في أجل لا يتـعـدى خـمسـة عـشر (15) يومـاs اعـتـبارا من تـاريخ الـتـوقيـع على الـعـقد أو

ملحق العقد".

اIادة اIادة 12 : : تلغى أحكام اIادة  162 مكرر من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة.

اIادة اIادة 13 : : تعدل أحكام اIادة  169من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIادة 169 - 1 : لا تكـون قابـلة لـلخصم ....( بـدون تغـييـر حتى) مالم تـتجـاوز مبـلغا سـنويـا قدره مـائتا ألف
دينار (200.000 د.ج)

- مصاريف حفلات الاستقبال ....( بدون تغيير حتى) باستغلال اIؤسسة.
2 - غير أنهs �كن خصم اIبالغ ....( بدون تغيير حتى) في حد أقصاه عشرة ملايX دينار (10.000.000 د.ج).

وتستفيد كذلك ....( بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم".
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اIـــادة اIـــادة 14 :  : تـــعــــــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اIــادة  183 مـن قــانـــون الــضـــرائب اIـــبــاشـــرة والــرســـوم اIــمـــاثــلـــة وتحــرر
كما يأتي :

"اIادة 183 : يجب على اIكلفX بالضـريبة الخاضعX للضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل
الإجمالي أو الضريبة الجزافية الوحيدة ....( الباقي  بدون تغيير)....".

اIـادة اIـادة 15 :   :  تعدل وتتمم أحكام اIادة  192 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 192 - 1 : تـفـرض تـلــقـائـيـا الـضــريـبـة عـلـى اIـكـلف بـالــضـريـبـة الـذي لـم يـقـدم ....( بـدون تـغــيـيـر حـتى)
كوثائق إثبات من أجل تطبيق أحكام اIقطعX 1و 2 من هذه الفقرة.

تطبق أحكام هذه اIادة على الضريبة الجزافية الوحيدة".

16 :  : تــلـغـى أحــكــام الــفــقـرة  3 من اIـادة  169 وأحــكــام اIـادة  219 مــكـرر مـن قـانــون الــضــرائب اIــبــاشـرة اIــادة اIــادة 
والرسوم اIماثلة.

اIـادة اIـادة 17 :  : تعدل وتتمم أحكام اIادة 220 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIادة 220 : لا يدخل ضمن رقم الأعمال ....(بدون تغيير حتى) في إطار عقد الاعتماد الإيجاري اIالي.
6 - الــعـمـلـيـات اIـنـجـزة بـX الـشــركـات الأعـضـاء الـتـابـعـة لـنـفـس المجـمـوعـة مـثـلـمـا حـددته اIـادة 138 مـكـرر من

قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة".

اIـادة اIـادة 18 :  : تلغى أحكام الفقرة  1 من اIادة 221 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة.

اIـادة اIـادة 19 :  : تعدل أحكام اIادة 224 - 1 من قانون الضرائب اIباشرة و الرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIادة 224 - 1 : يـتعـX عـلى كل شخص طـبيـعي ....( بدون تـغـييـر حتى) اIـشار إلـيهـا في اIواد  11و18 و151
من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة أو تلك اIنصوص عليها ....( الباقي بدون تغيير).....".

اIـادة اIـادة 20 :  : تعدل وتتمم أحكام اIادة  365 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 365 : بـغض الـنـظـر عن كـل الأحـكـام المخـالـفـةs يــسـدد اIـكـلـفـون بـالــضـريـبـة الخـاضـعـون لــنـظـام الـضـريـبـة
الجزافية الوحـيدة لدى قابض الضـرائب الذي يتبع له مـكان �ارسة أنشـطتهم الخاضـعة للضريـبةs ضمن الشروط

الآتية :
- يــتــفق عــلى الــنــظــام الجــزافي حــسب الأحــكــام الــواردة فـي اIــادتـ282X مــكــرر 1 و282 مــكــرر 2  مـن قــانـون

sماثلةIباشرة والرسوم اIالضرائب ا
- تدفع الضريبة الجزافية الوحيدة بالربع (1/4) كل ثلاثة (3) أشهر قبل آخر يوم من كل فصل مدني.

عـنـدمـا يـنـقـضي الـفـصل ....( بـدون تـغـييـر حـتى) يـسـتـمـر اIـكـلف بـالـضـريبـة في تـسـديـد الـضـريـبـة الجـزافـية
الوحيدة على أساس النظام الجزافي السابق".

اIـادة اIـادة 21 :  : تحدث ضمن قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة مادة 365 مكرر تحرر كما يأتي :

"اIادة 365 مـكرر : لا �ـكن أن يقل مـبلغ الـضريـبـة اIسـتحـقة من الأشـخاص الـطبـيعـيX الخـاضعـX للـضريـبة
الجزافية الوحيدة عن  5.000 دج بالنسبة لكل سنة ماليةs مهما يكن رقم الأعمال المحقق.

بـغضّ الــنـظـر عن أحـكـام اIـادة 282 مـكـرر 2  من قـانــون الـضـرائب اIــبـاشـرة والـرســوم اIـمـاثــلـةs  يـخـصص
مجموع ناتج الحد الأدنى من الضريبة اIفروضة لفائدة البلدية".

اIـادة اIـادة 22 :  : تعدل وتتمم أحكام اIادة 402 من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIــــادة 402 - 1 : يــــتـــرتـب قـــانــــونــــا عـــلـى الـــتــــأخــــيـــر فـي دفع الــــضـــرائـب والـــرســــوم الــــتي تحــــصل عن طــــريق
الجداول ....( بدون تغيير حتى) لغاية سقف %25.
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وتطبق هذه العقوبة على اIكلفX بالضريبة الخاضعX للضريبة الجزافية الوحيدة.
 2 - ينجم عن التأخير ....( الباقي بدون تغيير)........".

اIادة اIادة 23 :  : تلغى أحكام اIواد 300 و301 و302  من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة.

اIادة اIادة 24 :  : تعدل أحكام اIادة  371 مكرر من قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة وتحرر كما يأتي :

"اIادة 371 مكرر : بغض النظر عن أحكام اIواد s1-129 و358-2 و359-1 (اIقطعX  2 و 3 ) و366  من قانون
الــضـرائب اIـبــاشـرة والـرسـوم اIــمـاثـلـة ....(بــدون تـغـيـيــر حـتى) عن طـريق الاقــتـطـاع من اIــصـدرs أقل من مـائـة
وخــمــسـX ألـف ديــنـار (150.000 د.ج) يـــلــزم اIــكـــلف بــالـــضــريــبـــة بــالـــنــســبـــة لــلــســـنــة اIــوالـــيــة.... ( الـــبــاقي بــدون

تغيير)...........".

اIـادة اIـادة 25 :  : تـعــــدل أحـكـــام اIـادة 371 مـكـرر 3  من قـــانـون الــــضـرائب اIـبـاشـرة والـرســـوم اIـمـــاثـلـة وتحـرر
كما يأتي :

"اIادة 371 مـكرر 3 : بـغض الـنظـر عن أحكـام اIواد 129 و358 و359 من قـانون الـضرائب اIـباشـرة والرسوم
اIـماثـلـة s يجب عـلى اIـكلـفـX بالـضريـبـة التـابـعI Xـراكز الـضـرائب الذين يـقل مـبلغ الحـقـوق اIدفـوعـة من قبـلهم
خلال الـسـنـة اIـنصـرمـة مـائة وخـمـسـX ألف ديـنار(150.000 د.ج) اكـتتـاب تـصـريـحـاتهـم بالـنـسـبـة لـلسـنـة اIـوالـية
والـــقــيــامs كـل ثلاثــة أشـــهــرs بـــتــســـديــد الحــقـــوق والــرســـوم اIــســـتــحـــقــة خلال الـــعــشــرة (10) أيــام الأولى مـن الــشــهــر

اIوالي للفصل".
القسـم الثانيالقسـم الثاني
التسجيــلالتسجيــل

اIادة اIادة 26 : : تعدل وتتممّ أحكام اIادة 256  من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 256 - 1  : إن خـمس (5/1) ثمن نـقل اIـلـكيـة .....(بـدون تـغيـيـر حـتى) عن طـريق دمج الاحـتيـاطـات وكذا
عقود تكوين الشركات ذات رأسمال أجنبي شرط تقد� اIوثق شهادة تثبت إيداع التقد�ات لدى بنك معتمد.

 2 - إن كان ثمن ....( الباقي بدون تغيير)........".

القسم القسم الثالثالثالث
الطابعالطابع

(للبيان)(للبيان)

القسم القسم الرابعالرابع
الرسـوم على رقم الأعمالالرسـوم على رقم الأعمال

اIادة اIادة 27 : : تتمم أحكام اIادة  8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 3 تحرر كما يأتي :

"اIادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق ....( بدون تغيير حتى) طيلة فترة الاستغلال.
1 و2 ....( بدون تغيير)......................

3 - الـعـمـلـيـات اIـنـجـزة بـX الـشـركـات الأعـضـاء الـتـابـعـة لـنـفس المجـمـوعـة مـثـلـمـا حـددته اIـادة 138 مـكـرر من
قانون الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة ".

اIادة اIادة 28 : : تعدل وتتمم اIادة  23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اIادة 23 : يحدد اIعدل المخفض للرسم على القيمة اIضافة بـ %7.
ويطبق على اIنتوجات واIواد والعمليات والخدمات اIبينة أدناه :
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1) عمليات البيع اIتعلقة باIنتوجات أو مشتقاتها اIذكورة أدناه :

رقم التعريفة الجمركيةرقم التعريفة الجمركية

01 - 01 إلى 14-04-90-30

15-09

19-01-10-10

بيان اIنتوجات بيان اIنتوجات 

...(بدون تغيير)...
زيت الـزيتـون ومشـتقـاته حتى ولـو كانت مـقطرة ولـكن لم يطـرأ علـيهـا تغـيير

كيماوي.
فرينة ملبنة ......(الباقي بدون تغيير)......."

اIادة اIادة 29 :  : تعدل اIادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اIادة 23 : يحدد اIعدل المخفض للرسم على القيمة اIضافة بـ %7.
ويطبق على اIنتوجات واIواد والأشغال والعمليات والخدمات اIبينة أدناه :

1) عمليات البيع اIتعلقة باIنتوجات أو مشتقاتها اIذكورة أدناه :

رقم التعريفة الجمركيةرقم التعريفة الجمركية

01 - 01 إلى 72-15

73-11-00-10

84-09-91-90 N

10 -84 إلى 84-13-11-10

84-13-11-10

34 -84 إلى 84-81-10-30 

84-81-10-30C

10 -10-26-85 إلى 86-08-00-20 

87-04x

بيان اIنتوجات بيان اIنتوجات 

..(بدون تغيير)...
(بدون تغيير)

- - - أخرى (أجزاء محركات)
(بدون تغيير)

عــــدادات Iــــضــــخـــات غــــاز الــــبــــتــــرول اIـــمــــيـع/وقـــود / عــــدادات غــــاز الــــبــــتـــرول
اIميع/وقود/أحواض

(بدون تغيير)
تجهيزات التحويل إلى غاز بترول �يع/ وقود غاز طبيعي/وقود

(بدون تغيير)
شاحنات صهاريج خاصة بنقل غاز البترول اIميع/ وقود

 2 ) العمليات اIنجزة من طرف مؤسسة الكهرباء ....( الباقي بدون تغيير)".

اIادة اIادة 30 : : تعدل اIادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اIادة 23 : يحدد اIعدل المخفض للرسم على القيمة اIضافة بـ %7. 
ويطبق على اIنتوجات واIواد  والعمليات والخدمات اIبينة أدناه :

.......( بدون تغيير حتى)
sـستـهـلك في شـكل غاز بـتـرول �يعI17 - فـيول أويل الـثـقـيل والغـاز أويل والـبـوتان والـبـروبان وخـلـيطـهـا ا

وخاصة كوقود.
18 - ........(بدون تغيير )

19 - خــدمــات الـتــعــلـيم والــتــربـيــة اIــقـدمــة من اIــؤســسـات اIــعـتــمــدة من طــرف الـدولــةs �ــا فـيــهــا مـؤســسـات

التكوين والتعليم التحضيري.
20 إلى 25 ....( بدون تغيير)....................".
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اIادة اIادة 31 :  : تعدل أحكام اIادة  28 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اIادة 28 مكرر : يؤسس لصـالح ميـزانية الـدولة رسم على اIـنتوجـات البتـرولية واIـماثلـة لهاs اIـستوردة
أو المحصل عليها في الجزائرs لا سيما في مصنع تحت اIراقبة الجمركية.

يطبق هذا الرسم على اIنتوجات اIذكورة أدناهs وفقا للمعدلات الآتية :

بيان اIنتوجاتبيان اIنتوجات رقم التعريفة الجمركيةرقم التعريفة الجمركية

البنزين اIمتاز
البنزين العادي

البنزين الخالي من الرصاص
غاز أويل

غاز البترول اIميع (الوقود)

م 10 - 27
م 10 - 27
م 10 - 27
م 10 - 27
م 11 - 27

اIبلغ (دج / هكتولتر)اIبلغ (دج / هكتولتر)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

اIادة اIادة 32 : : تعدل أحكام اIادتX  41 و64 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

"اIادة 41 : يستثنى ....( بدون تغيير حتى) اIؤسسة الخاضعة للرسم على القيمة اIضافة.

3 - ...............................(ملغاة)............ 

4 - ...............................(ملغاة)............ 

5 - ...........(الباقي بدون تغيير)............". 

"اIادة 64 : يتعX على كل مدين بالرسم.....(بدون تغيير حتى) للرسم على القيمة اIضافة أم لا.

لا يجوز للمدينX بالرسم الخاضعX لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة ........(الباقي بدون تغيير).....".

اIادة اIادة 33 :  : تلغى أحكام اIادة 77 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

اIادة اIادة 34 :  : تعدل أحكام اIادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تحرر كما يأتي :

Xألف ديـنار (150.000 د.ج) يـتع Xـادة 78 : إذا كـان مبـلغ .....( بـدون تـغيـيـرحتـى) يقل عن مـائـة و خـمسـIا"
على اIكلف بالضريبةs في السنة اIواليةs أن يدفع ....( الباقي بدون تغيير).......".

اIادة اIادة 35 : : تعدل أحكام اIادة  78 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :

XــكــلــفــIعــلـى ا  Xيـــتــعــ sأعلاه XـــذكــورتــI76 - 1 و78 اXـــادتــIــادة 78 مـــكـــرر : بـــغض الـــنـــظــر عـن أحــكـــام اIا"
بــــالــــضــــريــــبــــة الـــتــــابــــعــــI Xــــراكــــز الـــضــــرائـب الــــذين يــــقل مــــبــــلغ الحــــقــــوق اIــــدفــــوعـــة مـن قــــبـــلــــهـم خلال الــــســــنـــة
مائة وخـمسX ألف دينار(150.000 د.ج) باكـتتاب تصريـحاتهم اIتعلـقة بالسنة اIـوالية وتسديد السـابقة عن

الضريبة اIستحقة كل ثلاثة (3) أشهر.....( الباقي بدون تغيير).......".

اIادة اIادة 36 :  : تلغى أحكام اIواد  89 إلى 95 و 98 إلى 101 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.

القسـم القسـم الخامـسالخامـس
الضرائب الضرائب غيـر اIباشرةغيـر اIباشرة

اIادة اIادة 37 : : تعدل أحكام اIادة 340 من  قانون الضرائب غير اIباشرة وتحرر كما يأتي :
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"اIادة 340 : تخضع مصنوعات الذهب والفضة والبلاتX لرسم ضمان يتم تحديده بالهكتوغرام كما يأتي :
 s8.000 دج بالنسبة للمصنوعات من الذهب -

sX20.000 دج بالنسبة للمصنوعات من البلات -
- 300 دج بالنسبة للمصنوعات من الفضة".

اIـادة اIـادة 38 : : تــلـغـى أحـكــام اIـادة 340 مـكــرر من  قــانـون الــضـرائب غــيــر اIـبــاشـرة المحــدثـة �ــوجب اIـادة  24 من
قانون اIالية لسنة 2004.

القسم القسم الخامس مكررالخامس مكرر
إجراءات إجراءات جبائيةجبائية

اIادة اIادة 39 :  : تعدل أحكام اIواد  الأولى و2 و3 و13 و14 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIـادة الأولى :  يـتـعــX عـلى اIــكـلــفـX بــالـضـريــبـة الخــاضـعــX لـنـظــام الـضــريـبــة الجـزافـيــة الـوحــيـدة اكــتـتـاب
....(الباقي بدون تغيير)...........".

"اIـادة 2 : تـرسـل الإدارة الجبـائـيـة إلـى اIـسـتغـل الخـاضع لـنـظـام الـضـريـبـة الجـزافـيـة الوحـيـدة �ـوجـب رسـالة
موصى عليها مع إشعار بالاستلام تبليغا يتضمن إشعارا بالتقييم خاصا بكل سنة من سنوات الفترة الجزافية.

يتمتع اIعني بالأمر ....( بدون تغيير حتى) مع تبيان الأرقام التي �كنه قبولها.
في حالة اIوافقة أو عدم الإجابة في الأجل المحددs يعتمد جزافي رقم الأعمال اIبلغّ كأساس لفرض الضريبة.

إذا رفض اIكلف بالضريبة .....( الباقي بدون تغيير)..................".

"اIــادة 3 : �ــكن اIـــكــلـــفــX بــالـــضــريـــبــة الخــاضـــعــX لــنـــظــام الـــضــريــبـــة الجــزافـــيــة الــوحـــيــدة الــذيـن يــحــوزون
.....(الباقي بدون تغيير).......................".

"اIـادة 13 : �ـكـن أن يـرفض الــتــقـديــر الجــزافي ....( بـدون تــغــيـيــر حــتى) في اIـادة 282 مـكـرر 1 مـن قــانـون
الضرائب اIباشرة والرسوم اIماثلة".

"اIادة 14 : إذا تبX أن  رقم الأعمال لسنة ....( بدون تغيير حتى) اIادة 282 مكرر 1  من قانون الضرائب
اIباشرة والرسوم اIماثلةs يتم إجراء تسوية  على أساس رقم الأعمال المحقق فعلا".

اIادة اIادة 40 : : تعدل وتتمم أحكام اIادة 38 - 6 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIادة 38 - 6 : يتم إثر انتهاء اIعاينة تحرير محضر....( بدون تغيير حتى) موضوع الختم.
يـتــعــX تـبــلـيغ شــاغل الأمــاكن أو �ـثــله بــإمـكــانـيــة اIـشــاركـة فـي فـتح الأخــتـام بــحـضــور ضــابط من الـشــرطـة
الــقــضـــائــيـة الــذي يــتـم في الأمــاكن الإداريــة أوتــلك الخــاصــة �ــحــافــظــة الــشــرطـة بــالــدائــرة الــتي تــتــبع لــهــا أمــاكن

اIعاينات.
تسلمّ نسخة من محضر الجرد ....( بدون تغيير حتى) الذي رخص باIعاينة.

يـجب أن تـردّ الأوراق والـوثـائق والأشـيـاء المحجـوزة لـلـمـكـلف بـالـضـريـبـة اIـعنـي في أجل سـتة (6 ) أشـهرمن
تاريخ تسليم محضر الجرد للمعني أو شاغل الأماكن أو�ثله.
يلزم ضابط الشرطة....( الباقي بدون تغيير)...........".

اIادة اIادة 41 :  : تعدل أحكام اIادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 65 : يــلـزم بــالـســر اIـهــني .....( بـدون تــغـيــيـرحــتى) تحـصــيل أو في اIــنـازعــات اIـتــعـلـقــة بـالــضـرائب
والرسوم اIنصوص عليها في التشريع الجبائي اIعمول به.

غير أن الأحكام الواردة ....( الباقي بدون تغيير)..........".
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اIادة اIادة 42 : : تعدل وتتمم أحكام اIادة 71 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIادة 71 :  يـجب أن توجه الـشكـاوى اIتـعلـقة بـالضـرائب والرسـوم والحقـوق والغـرامات اIذكـورة في اIادة
70  أعـلاهs حــــسب الحـــــالــــةs إلـى اIــــديـــــر الــــولائـي لــــلـــــضــــرائب أو رئـــــيس مـــــركــــز الـــــضــــرائـب  أو رئــــيـس اIــــركــــز

الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة.
يسلم وصل بذلك  إلى اIكلف بالضريبة".

اIادة اIادة 43 : :  تعدل وتتمم أحكام اIادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIادة 72 - 1 : مع مـراعاة الحالات اIنصـوص عليها في الـفقرات أدناهs تقبـل الشكاوى إلى غاية  31 ديسمبر
من السنة الثانية التي تلي سنة ....( بدون تغيير حتى) لهذه الشكاوى.

 2 - ينقضي أجل الشكوى :

-31  ديــسـمــبــر من الــسـنــة الــثـانــيــة الـتـي تـلي الــســنــة ....( بـدون تــغــيـيــرحــتى) اIــرسـلــة من طــرف مـصــلــحـة
الضرائب التي يتبعها.

-31  ديسمبر من السنة الثـانية التي تلي السنة ....(بدون تغييرحتى) من وجود ضرائب مطالب بها بغير
أساس قانوني جراء خطأ أو تكرار.

3  - عـنــد مـا لا تـســتـوجب الـضــريـبـة ....( بـدون تــغـيـيــرحـتى) من اIـصــدرs إلى غـايـة 31 ديـسـمــبـر من الـسـنـة
الـثـانـيـة الـتي تـلي الـسـنـة ....( بـدون تـغـيـيـر حـتى) إذا تـعـلق الأمـر بـالحـالات الأخـرى s إلى غـايـة  31 ديـسـمـبـر من

السنة الثانية التي تلي السنة .....( بدون تغيير حتى) تدفع الضريبة برسمها.
 4 - يـجب تقـد� الشكـاوى بدعـوى عدم استـغلال العـقارات ذات الاسـتعمـال التـجاري أو الصـناعي اIـنصوص

عـلـيـهـا في اIادة  255 من قـانـون الـضـرائب اIبـاشـرة والـرسـوم اIمـاثـلـةs قبل  31 ديـسـمـبر عـلى الأكـثـر من الـسـنة
الـثــانـيــة الـتي تــلي الـســنـة الــتي حـصـل فـيـهــا عـدم الاســتـغلال اIــسـتــوفي لـلــشـروط المحــددة في اIـادة  255 اIـذكـورة

أعلاه".

اIادة اIادة 44 : : تعدل وتتمم أحكام اIادة 73 - 4 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIادة 73 - 1 إلى 3 .......( بدون تغيير).................
4 - تحت طائلة ....( بدون تغيير حتى) توقيع صاحبها باليد.

غيـر أن الإدارة تـطلب من اIـكـلف بـالضـريـبة s بـواسـطة رسـالـة موصى عـلـيـها مع إشـعـار بالاسـتلامs بـتكـمـلة
مـلف الـشـكوى فـي أجل  ثلاثX (30) يـومـاs اعـتـبارا مـن تاريخ اسـتلام الـرسـالـة من طـرف اIـعني. لا تـسـري الآجال
اIنصـوص عليها في اIادتX  76 و77 إلا اعتبارا من استلام الإدارة لجـواب اIكلف بالضريبةs وإذا تعذر الرد في
أجل الـثلاثـX (30) يـــومـــا اIــذكـــور أعلاه أو كـــان الــرد نـــاقــصـــاs يــقـــوم مـــديــر الـــضــرائـب الــولائي أو رئـــيس مـــركــز
الضرائب أو رئـيس اIركـز الجواري للـضرائب بتـبليغ قـرار الرفض لعـدم القبـول. و�كن اIكـلف بالضـريبةs إذا
رأى ذلك مفيداs الطعن في هذا القرارs إما أمام لجنة الطعن أوأمام المحكمة الإداريةs ضمن الشروط المحددةs على

التواليs في اIواد 80 و81 و81 مكرر و82 من قانون الإجراءات الجبائية".

اIادة اIادة 45 :  : تعدل أحكام اIادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIــادة 74 : يــجــوز لــلـــمــكــلف بــالــضــريــبـــة الــذي ....( بــدون تــغــيــيــر حــتـى) دفع مــبــلغ يــســاوي 20% من هــذه
الضرائب إذا طلب الاستفادة من ذلك في شكواه.

ويــؤجل تحـصــيل ....( بـدون تــغـيـيــر حـتى) قــرار الإدراة الجـبـائــيـة ضـمن الــشـروط....( بــدون تـغـيــيـر حـتى)
الإجراءات الجبائية.

ويخص تطبيق ....( بدون تغيير حتى) الإجراءات الجبائية".
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اIادة اIادة 46 : : تعدل أحكام اIادة 76 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIادة 76 : 1 - يتم النظر في الشكاوى من قبل اIفتش الذي قام بتأسيس الضرائب.

يـرفع ملـخص الـشكـوى إلى رئيس المجـلس الـشعـبي البـلـدي لإبداء الـرأي ....( بدون تـغيـيـر حتى) غـير جـديرة
بالقبول نهائيا.

 2 - يـبت اIـــديـر الـولائي لــلـضـرائب ورئــيس مـركـز الــضـرائب وكـذا رئـيـس اIـركـز الجـواري لــلـضـرائب في

الشـكـاوى اIـتـعـلـقة بـاخـتـصـاص كل مـنـهم في أجل سـتة (6) أشـهـرs اعـتـبـارا من تاريـخ تقـد�ـهـا. كـمـا �دد الأجل إلى
ثمانية (8) أشهر بالنسبة للقضايا محل نزاع التي تتطلب الرأي اIطابق للإدارة اIركزية.

ويقـلص هذا الأجل إلى شهرين (2) بالـنسبـة للشـكاوى اIقـدمة من طرف الخـاضعX لـنظام الـضريبـة الجزافية
الوحيدة.

غــيــر أنـهم يــبــتــون فـورا فـي الـشــكــاوى غــيـر الجــديــرة بــالـقــبــول نــهـائــيــاs وخــاصــة تـلك اIــقــدمــة بـعــد انــقــضـاء
الأجل. وفي هذه الحالة يتم النطق بالرفض .

3  - مع مراعـاة أحكام اIادة 77 من قانون الإجـراءات الجبـائيـةs يبت رئيس مـركز الـضرائب ورئـيس اIركز
الجـــواري لــلـــضــرائبs بـــاسم اIــديـــرالــولائي لـــلــضـــرائبs في الـــشــكــاوى اIـــتــعـــلــقــة بـــالــضـــرائب والــرســـوم والحــقــوق

والغرامات التابعة لمجال اختصاصهما.

وتمارس صلاحية البت ....( بدون تغيير حتى) خمسة ملايX دينار(5.000.000 دج).

وتـمـارس صلاحيـة الـبت الخـاصة بـرئـيس اIركـز الجـواري للـضـرائب لـلنـطق بـالقـرارات الـصادرة في قـضـايا
تتعلق �بلغ إجمالي أقصاه مليون دينار (1.000.000 د.ج)".

اIادة اIادة 47 :  : تعدل أحكام اIادة 78 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIادة I : 78ـدير الـضـرائب بالـولاية .....( بـدون تـغيـيـر حتى) لـقـبول أو رفض الـشـكاوى .....(بـدون تـغيـير
حتى) مفتش رئيسي.

وتـمارس صلاحـية البت فـي الشكـاوى عن طريق الـتفـويض بالـنسـبة لتـسويـة القـضايا اIـتعـلقـة �بـلغ أقصاه
مليونا دينار(2.000.000 د.ج).

يتـمـتع كل من رئـيس مـركز الـضـرائب ورئيس اIـركـز الجـواري للـضـرائبs على الـتـواليs بـنفس الـصلاحـية
بــالــنــســبــة لــتــســويــة الــقــضــايــا الـتـي لا يــتـجــاوز مــبــلــغــهــا من الحــقــوق والــعــقــوبــات مــلــيــون ديــنـار(1.000.000 د.ج)

وخمسمائة ألف دينـار(500.000 د.ج )".

اIادة اIادة 48 :  : تعدل أحكام اIادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

 "اIـادة 79- 1 : يـخـتص كل من مـديـر الـضرائـب بالـولايـة ورئـيس مـركـز الـضـرائب ورئـيس اIـركـز الجواري
للضرائب بالنطق في الشكاوى اIتعلقة �بالغ الضرائب التابعةs على التواليs لمجال اختصاصهم.

غير أنه.....( بدون تغيير)........................

وفي هذه الحالة .....( بدون تغيير).............

2 - ...........(بدون تغيير)...........................

3 - ...........(بدون تغيير)........................".
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اIادة اIادة 49 :  : تعدل أحكام اIادتX 80 و81  من قانون الإجراءات الجبائية  وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 80 - 1 : �ـكـن اIـكـلـف بـالـضــريـبــة الـذي لا يــرضى بـالـقــرار اIـتــخـذ بــشـأن شـكــواه حـسب كـل حـالـة من
طــرف مـديــراIـؤســسـات الــكـبــرى واIـديــر الـولائي لــلـضــرائب ورئـيس مــركـز الــضـرائب ورئــيس اIــركـز الجـواري
لـلــضـرائبs الـلـجـوء إلـى لجـنـة الـطـعن المخــتـصـة اIـنـصــوص عـلـيـهـا في اIــواد أدنـاهs في أجل شـهـرين (2) ابـتـداء من

تاريخ تبليغ قرار الإدارة.
2 - الطـعن لا يـعلق الـدفع ولكن �ـكن الشـاكي الذي رفع الـقضـية إلى لجـنة الـطعن الاسـتفـادة من أحكـام اIادة

 74 من قانون الإجراءات الجبائية وذلك بأن يسدد من جديد مبلغ 20% من الحقوق والعقوبات محل النزاع.

3 - لا �كن أن يرفع الطعن الى اللجنة بعد إخطار المحكمة الإدارية.
4 - يجب إرسال الطعون من طرف اIكلفX بالضريبة إلى رئيس اللجنة".

"اIــــادة 81 - 1 :  تــــبـــدي لجــــان الـــطــــعن رأيــــا حـــول طــــلــــبـــات اIــــكـــلــــفــــX بـــالــــضـــريــــبـــة اIــــتــــعـــلــــقـــة بــــالــــضـــرائب
اIـباشرة والـرسوم اIمـاثلة والـرسم على القـيمة اIـضافةs �ـا يضمن  إمـّا تصلـيح الأخطاء اIـرتكبـة في الوعاء أو

حساب الضريبةs وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشريعي أو تنظيمي .
2 - تلزم لجان الطعن بإصدار قـرارها حول الطعون اIرفوعة إليـهاs بالقبول أو بالرفضs صراحة في أجل
أربعة (4) أشهـر ابتداء من تـاريخ تقد� الـطعن إلى رئـيس اللجـنة. فإن لم تـبد اللجـنة قرارهـا في الأجل اIذكور
أعلاهs فإن صمـتها يـساوي رفضا ضـمنيـا للطـعن. وفي هذه الحالـةs يجوز للـمكلف بـالضريـبة أن يرفع دعوى إلى

المحكمة الإدارية في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل اIمنوح للجنة لكي تبت في الطعن.
3 - يجب أن تـعلل الآراء الـصادرة عن الـلجانs كـما يـجب في حالـة عدم اIـصادقـة على  تـقرير الإدارةs أن
تحــدد مـبـالغ الـتـخـفـيض أو الإعـفـاء الـذي قــد �ـنح لـلـشـاكي. وتـبـلغ الـتـخــفـيـضـات أو الإعـفـاءات اIـقـررة إلى اIـكـلف
sبالـضريبـة إثر انتـهاء اجتـماع الـلجنـة من طرف الرئـيس. ويبلغ الـقرار لـلمكـلف بالضـريبة في أجل شـهرواحد
حــسب الحــالــةs من طـرف مــديــر اIـؤســســات الـكــبــرى أو اIـديــر الــولائي لـلــضــرائب أو رئــيس مـركــز الــضـرائب أو

رئيس اIركز الجواري للضرائب.
4 - عنـدمـا يعـتـبـر رأي اللـجـنة غـيـر مـؤسسs فإن مـديـر اIـؤسسـات الـكبـرى أو اIـديـر الولائي لـلـضرائب أو
رئـيس مركـز الـضرائب أو رئـيس اIركـز الجواري لـلـضرائب يـعلق تـنـفيـذ هذا الـرأي على أن يـبـلغ الشـاكي بذلك.
وفي هذه الحـالةs تـقوم هـذه السـلطـات برفع طـعن ضد رأي اللـجنـة الى المحكـمة الإداريـة في غضـون الشـهراIوالي

لتاريخ إصدار ذلك الرأي".
اIادة اIادة 50 :  : تحدث ضمن قانون الإجراءات الجبائية مادة 81 مكرر تحرر كما يأتي : 

"اIادة 81 مكرر : تنشأ لجان الطعن الآتية :
1 -  تـــنـــشـــأ لـــدى كـل دائــرة لجـــنـــة طـــعـن لـــلـــضــرائـب اIـــبـــاشـــرة  والـــرســوم اIـــمـــاثـــلـــة والـــرسم عـــلـى الـــقـــيـــمــة

اIضافة وتتشكل من :
sرئيسا sالعام للدائرة Xرئيس الدائرة أو الأم -

sكلف بالضريبة لنشاطهIكان �ارسة اI sرئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه -
- رئيس مفـتشيـة الضرائب المخـتص إقليـميا أوs حسـب الحالةs مسـؤول مصلـحة اIنـازعات للـمركز الجواري

sللضرائب
- عضوين (2) كاملي العضوية و عضوين (2) مستخلفX لكل بلدية تعينهم الجمعيات أو الإتحادات اIهنية.

XـكـلـفIا Xيـتم اخـتـيار الأعـضـاء من طـرف رؤسـاء المجالس الـشـعـبـية الـبـلـديـة من ب sوفي حـالـة غـياب هـؤلاء
بالضرائب للبـلدية الذين يحـوزون معلومات كـافية لتنفـيذ الأشغال اIسـندة للجنـة. ويجب أن يكون الأعضاء من
جنـسـية جـزائريـة و أن يـكون سـنهم خـمـسا وعـشرين (25) سنـة عـلى الأقلs وأن يتـمتـعـوا بحـقوقـهم اIـدنيـةs ويتم

تعيينهم خلال الشهرين (2) اIواليX للتجديد العام للمجالس الشعبية البلدية.
و تـكـون مـدة عـهـدتـهم هي نـفس مـدة عـهـدة المجـلس الـشـعـبي الـبلـدي. وفي حـالـة الـوفـاة أو الاسـتـقـالـة أو الـعزل

لنصف أعضاء اللجنةs على الأقلs يتم القيام بتعيينات جديدة ضمن نفس الشروط.
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يــقــوم �ــهــام الـكــاتـب مــوظف لــلــضــرائب له عــلى الأقل رتــبــة مــفــتشs يــعــيــنهs حــسـب الحــالـةs اIــديــر الــولائي
للضرائب أو رئيس اIركز الجواري للضرائب.

يخـضع أعضـاء اللـجنة للالـتزام بـالسـر اIهـني اIنـصوص عـليه في اIادة 65 ومـا يلـيهـا من قانـون الإجراءات
الجبائية.

تبدي هذه اللجنة رأيها حول ما يأتي :
-  الــطـلــبـات الــتي تـخـص مـبــالغ من الـضــرائب اIــبـاشــرة أو الـرســوم اIـمــاثـلــة الــتي تـقل عن  500.000 دج أو
تــسـاوي هــذا اIـبـلغ وكــذا الـرسم عــلى الـقــيـمــة اIـضــافـة اIـفــروضـة الــتي تـقل عن 500.000 دج أو تـسـاوي هــذا اIـبـلغ

والتي قد سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- الطلبات التي يقدمها اIكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص اIراكز الجوارية للضرائب.

تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر.
 ولا يـصح اجتـمـاع اللـجنـة إلا بـحضـور أغلـبـية الأعـضاءs وتـسـتدعي الـلـجنـة اIكـلـفX بـالضـريـبة اIـعنـيX أو
�ثليهم لسماع أقوالـهم. ولهذا الغرضs يجب على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ

انعقاد اجتماعها.
يجب أن تـتم اIوافقة على آراء اللـجنة بأغلبيـة الأعضاء الحاضرين. وفي حالـة تعادل الأصواتs يكون صوت
الـرئــيس مـرجـحــا . وتـبـلغ هــذه الآراءs الـتي �ـضــيـهـا رئــيس الـلـجــنـةs بـواســطـة الـكــاتبs حـسب الحـالــةs إلى اIـديـر
الـولائي للـضـرائب أو رئيس اIـركـز الجواري لـلضـرائب في أجل عـشرة (10) أيـام ابتـداء من تاريخ اخـتـتام أشـغال

اللجنة.
2 - تنشأ لدى كل ولاية لجنة طعن للضرائب اIباشرة والرسم على القيمة اIضافة وتتشكل من :

sرئيسا sقاض يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا -
sثل عن الوالي� -

sعضو من المجلس الشعبي الولائي -
 sرئيس مركز الضرائب sحسب الحالة sمسؤول الإدارة الجبائية للولاية أو -

sالمختص إقليميــا في الولاية sوفي حالة غيابه sثل عن غرفة التجارة على مستوى الولاية�  -
- خمسة (5) أعضاء دائـمي العضويـة وخمسة (5) أعـضاء مستخـلفX تعينـهم الجمعيـات أو الاتحادات اIهنية.
وفي حـالــة غـيــاب هـؤلاءs يــتم  اخــتـيــار أعـضــاء آخـرين مـن بـX أعــضـاء المجــلس الـشــعـبي الــولائي من طــرف رئـيس

المجلس الشعبي الولائي بشرط أن يكونوا حائزين على الأقل معارف كافية لتنفيذ الأشغال اIسندة للجنة.
- �ثل عن الغرفة الولائية للفلاحة.

يــجـب أن يــكــون الأعــضــاء من جــنــســيــة جــزائــريــة ويــكــون ســنــهم خــمــســا وعــشــرين (25) ســنــة عــلى الأقل وأن
يـتـمــتـعـوا بـحــقـوقـهم اIـدنــيـةs ويـتم تــعـيـيـنـهـم خلال الـشـهـرين (2) اIـوالــيـX لـلـتـجـديــد الـعـام لـلـمـجــالس الـشـعـبـيـة
الـولائــيـةs وتـكـون مــدة عـهـدتـهم هـي نـفس مـدة عـهــدة المجـلس الـشــعـبي الـولائي. وفي حــالـة الـوفـاة أو الاســتـقـالـة أو

العزل لنصف أعضاء اللجنة على الأقلs يتم القيام بتعيينات جديدة ضمن نفس الشروط أعلاه.
يــقــوم �ــهــام الــكــاتب مـــوظف لــلــضــرائب لـه عــلى الأقل رتــبــة مــفـــتش يــعــيــنهs حــسـب الحــالــةs اIــديــر الــولائي

للضرائب أو رئيس اIركز الجواري للضرائب.
يخضع أعضاء اللجنة للالتــزام بالسر اIهني اIنصوص عليه في اIادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.

تبدي اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطـلبـات الـتي تخص مـبـالغ من الضـرائب اIـباشـرة والـرسوم اIـماثـلـة التي تـفوق 500.000 د.ج و تقل أو
تـــســاوي 2.000.000 دج وكــذا حـــول الــرسـم عــلـى الــقـــيـــمــة اIـــضـــافــة اIـــفـــروضــة الـــتي تـــفــوق 500.000 د.ج وتــقل أو

sوالتي قد سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي sتساوي 2.000.000 دج
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- الطلبات التي يقدمها اIكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص مراكز الضرائب.
تجــتــمع الـــلــجــنــة بـــنــاء عــلى اســـتــدعــاء مـن رئــيــســهـــا مــرة واحــدة في الـــشــهــرs ولا يــصـح اجــتــمــاع الـــلــجــنــة إلا
بحضور أغلبـية الأعضاءs وتستـدعي اللجنة اIـكلفX بالضـريبة أو �ثلـيهم لسماع أقوالـهم. ولهذا الغرضs يجب

على اللجنة أن تبلغهم الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها .

يجب أن تتم اIوافقة على آراء اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرينs و في حالة تعادل الأصواتs يكون صوت
الـرئــيس مــرجـحــا. وتـبــلغ هــذه الآراء الـتي �ــضـيــهــا رئـيس الــلـجــنــة بـواســطـة الــكـاتبs حــسب الحــالـةs إلى اIــديـر
الـــــولائي لـــــلـــــضــــرائـب أو رئـــــيس مـــــركـــــز الـــــضــــرائـب خلال أجـل عـــــشــــرة (10) أيـــــام ابــــتـــــداء مـن تـــــاريخ اخـــــتـــــتــــام

أشغال اللجنة.
3 - تـنـشـأ لـدى الـوزارة اIـكـلـفـة بـاIـالــيـة لجـنـة مـركـزيـة لـلـطـعن في الـضــرائب اIـبـاشـرة والـرسم عـلى الـقـيـمـة

اIضافةs تتشكل من :
sرئيسا sفوض قانوناIالية أو �ثله اIكلف باIالوزير ا -
sثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير� -

sثل عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير� -
sدير العام للميزانية أو �ثل عنه تكون له على الأقل رتبة مديرIا -
sركزي للخزينة أو �ثل عنه تكون له على الأقل رتبة مديرIدير اIا -

sثل عن الغرفة الوطنية للتجارة� sوإذا تعذر الأمر sعنيةIثل عن غرفة التجارة للولاية ا� -
sعنيIهني اIثل عن الاتحاد ا�  -

sثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة� sوإذا تعذر الأمر sعنيةIثل عن الغرفة الفلاحية للولاية ا�  -
sؤسسات الكبرىIثل يعينه مدير ا�  -

- نائب اIدير اIكلف بلجان الطعن لدى اIديرية العامة للضرائب بصفته مقررا.

تتكفل بكتابة اللجنة مصالح اIديرية العامة للضرائبs و يعX اIدير العام للضرائب أعضاءها.
تبدي اللجنة اIركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :

- الـطلبـات التي يقـدمها اIـكلفـون بالضـريبة الـتابعـون Iديريـة اIؤسسات الـكبرى والـتي سبق أن أصدرت
sهذه الأخيرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي

- الـقــضـايـا الــتي يـفـوق مــبـلـغــهـا الـكــامل من الحـقــوق والـغـرامــات (الـضـرائب اIــبـاشـرة والــرسم عـلى الــقـيـمـة
اIـضـافـة) عــشـرة ملايـX ديـنـار(10.000.000 دج) والـتي ســبق أن أصـدرت الإدارة بـشــأنـهـا قــرارا بـالــرفض الـكـلي أو

sالجزئي
- اIـبـالغ من الـضـرائب اIـبـاشـرة أو الـرسـوم اIـمـاثـلـة وكـذا من الـرسم عـلى الـقـيـمـة اIـضـافـة اIـفروضـة الـتي

تفوق مليوني دينار (2.000.000 دج) والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي.

تجـتـمع اللـجنـة بـناء عـلى اسـتدعـاء من رئيـسـها مـرة واحـدة في الشـهر عـلى الأقلs ويـبلغ جـدول أعـمالـها إلى
أعضائها قبل عشرة (10) أيام من تاريخ اجتماعهاs ولا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

تــسـتـدعي الــلـجــنـة اIـكــلـفـX بــالـضــريـبـة أو �ــثـلـيــهم لـســمـاع أقـوالــهم. ولـهــذا الـغـرضs يــجب عـلــيـهـا تــبـلــيـغـهم
الاستدعاء قبل عشرين (20) يوما من تاريخ الاجتماع.

و�ـــكن الـــلـــجــنـــة كـــذلك أن تـــســـتــمـعs حــسـب الحــالـــةs لأقـــوال اIــديـــر الـــولائي لـــلــضـــرائب أي اIـــعـــني أو مـــديــر
اIؤسسات الكبرى حتى  يتم تزويدها بكل التفسيرات اللازمة.

يــجب أن يــوافق أغــلـبــيــة الأعـضــاء الحــاضــرين عــلى آراء الـلــجــنــةs وفي حـالــة تــعــادل الأصـواتs يــكــون صـوت
الرئيس مرجحا. وتبلغ الآراء الـتي �ضيها الرئيس بواسطة الكـاتبs حسب الحالةs إلى اIدير الولائي للضرائب

المختص أو إلى مدير اIؤسسات الكبرى في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة".
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اIادة اIادة 51 : : تعدل أحكام اIادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

"اIـــــادة 82 : �ــــــكن أن تـــــــرفع الــــــقــــــرارات الــــــصــــــادرة عـن اIــــــديــــــر الــــــولائـي لــــــلــــــضــــــرائـب ورئــــــيس مــــــركــــــز
الـــضـــرائب ورئـــيس اIـــركـــز الجـــواري لـــلــضـــرائب واIـــتـــعـــلـــقــة بـــالـــشـــكـــاوى مــوضـــوع الـــنـــزاع .....( الـــبــاقـي بــدون

تغيير)..............".

اIادة اIادة 52 : تعدل أحكام اIادة 95 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي : 

"اIــادة 95 - 1 : يــجـــوز لـــلــمـــديـــرالـــولائي لـــلــضـــرائب  ورئـــيس مـــركـــز الــضـــرائب ورئـــيس اIـــركـــز الجــواري
لـلضـرائبs حـسب الحـالـةs وكل حسب مـجـال اخـتصـاصه.....(بـدون تـغيـيـر حـتى) اIنـصـوص عـليـهـا في اIادة 1-76

أعلاه.
4 - .........................(ملغاة)...........................
5 - .........................(ملغاة)...........................

6 - .........................(ملغاة)...........................".

اIادة اIادة 53 : تعدل أحكام اIادتX 172 و173 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :

 "اIادة 172  - 1 : يجب عـلى اIؤسسـات التابـعة Iديـرية اIؤسسـات الكبـرى أن تودع لدى هـذه الهيـئةs جميع
الشكاوى اIتعلقة بالضرائب اIفروضة عليها والتي تختص بها.

ويسلم وصل للمكلفX بالضريبة.
2 - يـجب أن تـرسل الـشـكـاوى إلـى مـديـريـة اIـؤسـسـات الـكـبـرى ضـمن الآجـال المحـددة في اIـادة 72 من قـانـون

الإجراءات الجبائية.
3 - يجب أن تشمل الشـكاوى اIقدمـة من طرف اIكلفـX بالضريبـة التابعـI Xديرية اIؤسـسات الكبرى  كل

الشروط اIتعلقة بالشكل واIضمون المحددة في أحكام اIادة 73 من قانون الإجراءات الجبائية.
4 - يـســتـفـيــد اIـكــلـفــون بـالـضــريـبــة الـتــابـعـون Iــديـريــة اIـؤســسـات الـكــبـرى والــذين يـقــدمـون شــكـاوى ضـمن
الـشروط المحـددة في الـفقـرتX 2  و3 أعلاهs من أحـكام اIادة 74 من قانـون الإجـراءات الجبـائيـة واIـتعـلقـة بـالتـأجيل

القانوني للدفع.
5 -  يبت مدير الهيئة اIكلفة بتسيير اIؤسسات الكبرى في كل الشكاوى اIقدمة إليه من طرف الأشخاص
اIـعـنــويـX اIـذكـورين في اIـادة  160من قـانــون الإجـراءات الجــبـائــيـةs في أجـل سـتـة (6) أشـهـر ابــتـداء من تـاريخ
Xتــقـــد�ـــهـــا. عـــنــدمـــا تـــتـــعـــلق الـــشــكـــاوى بـــعـــمـــلـــيــات تـــفـــوق مـــبـــالــغـــهـــا الإجـــمـــالــيـــة من الحـــقـــوق والـــغـــرامــات ثـلاثــ
مــلـيــون ديــنـار(30.000.000 دج) فـإنـه يـتــعـX عــلى مـديــر اIـؤســسـات الــكـبــرى أخـذ رأي الإدارة اIــركـزيــة ( اIـديــريـة

العامة للضرائب ). وفي هذه الحالةs يحدد أجل البت بثمانية (8) أشهر.
sـؤســسـات الـكـبـرى أن يـفـوض كـلـيـا أو جـزئـيـا سـلـطــته بـالـنـسـبـة لـقـبـول أو رفض الـشـكـاوىI6 - �ـكن مـديـرا

للأعوان الذين لهم رتبة مفتش مركزي على الأقل.

Xوتـمــارس سـلـطـة الــفـصل بـالــتـفـويض بــالـنـســبـة لـتـســويـة الـعــمـلـيـات الــتي لا تـتـجــاوز سـقف خـمــسـة ملايـ
دينار(5.000.000 دج).

7 - يجوز Iـدير اIـؤسسـات الكبـرى وطبـقا لأحـكام اIادة  95من قانـون الإجراءات الجـبائـيةs الـنطق تـلقـائــيا
بتخفيض أواسترداد الضرائب الناتـجة عن أخطاء مادية أو تـكرار في فرض الضريبة".

 "اIـادة 173 : �ــكن الأشـخــاص اIـعــنـويــX اIـذكــورين في اIـادة 160 من قـانــون الإجــراءات الجــبـائــيــة والـذين
لم يـرضهم قـرارمديـر اIؤسـسات الكـبرى حـول شكـاويـهمs اللـجوء إلى لجـنـة الطـعن اIركـزية اIـنـصوص عـليـها في

اIادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
كما �كنهم الطعن لدى المحكمة الإدارية طبقا لأحكام اIادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية.

و�كن كـذلك اIكلـفX بـالضريـبة التـابعـI Xديريـة اIؤسسـات الكبـرى طلب الـعفو بـناء على أحـكام اIادة 93
من قانون الإجراءات الجبائية".
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القسم القسم السادسالسادس
أحكام جبائيـة مختلفـةأحكام جبائيـة مختلفـة

54 : تـــــعــــدل أحـــــكـــــام اIــــادة 32 مـن الــــقـــــانـــــون رقم 01  - 21 اIـــــؤرخ في 7  شـــــوّال عــــام 1422 اIـــــوافق 22 اIــــادة اIــــادة 
ديسمبر سنة 2001 واIتضمن قانون اIالية لسنة 2002  وتحرركما يأتي :

"اIادة 32 : يخضع الأشخاص اIعنويون .....( بدون تغييرحتى) والرسوم اIماثلة.

- شـــركــات رؤوس الأمــوال وشــركــات الأشــخــاص الــتي اخــتــارت الــنــظــام الجــبــائي لــشــركــات رؤوس الأمــوال
اIــنـصــوص عـلــيـهــا في اIـادة 136 من قــانــون الـضــرائب اIــبـاشــرة والـرســوم اIـمــاثــلـة والــتي يــفـوق أو يــسـاوي رقم

أعمالها السنوي مبلغا محددا �وجب قرار من وزير اIالية.

- مـجمّـعات الـشـركات الـقانـونيـة أو الـفعـليـة عـندمـا يفـوق أو يـساوي رقم الأعـمال الـسـنوي لإحـدى الشـركات
الأعضاء مبلغا محددا �وجب قرار من وزير اIالية.

- "................(الباقي بدون تغيير)................".

اIـــــادة اIـــــادة 55 : تـــــعـــــدل أحـــــكـــــام اIـــــادة 38 من الــــــقـــــانـــــون رقم 01  - 21 اIـــــؤرخ في7  شـــــوّال عــــام 1422 اIـــــوافق 22
ديسمبر سنة 2001 واIتضمن قانون اIالية لسنة 2002  وتحرركما يأتي :

"اIادة 38 : يؤسس رسم على الوقود : تحدد تعريفته كما يأتي :
 sبنزين بالرصاص (عادي  و�تاز) :  0,10 د.ج / للتر -

- غاز أويل : 0,30 د.ج للتر .

يقتطع ناتج الرسم ويعاد دفعه كما هو الحال بالنسبة للرسم على اIنتوجات البترولية.

..............(الباقي بدون تغيير).................".

اIادة اIادة 56 : تعدل وتـتممّ أحكام اIادة 45 من القانون رقم 05 - 16 اIؤرخ في 31 ديسـمبر سنة 2005 واIتضمن
قانون اIـالية لسنة s2006 اIعـدلة للمادة 41 من القانون رقم 04 - 21 اIؤرخ في 29 ديسـمبر سنة 2004 واIتضمن
قانون اIـالية لـسنة s2005 اIعـدلة للمادة 71 من الـقانون رقم 02 - 11 اIؤرخ في 24  ديسـمبر سنة2002 واIـتضمن

قانون اIالية لسنة s 2003 وتحرر كما يأتي :

 "اIادة 45 : �كن إعـادة تقـييم الأمـوال الثـابتة الـعيـنيـة القابـلة للاهـتلاك وغيـر القـابلة لـلاهتلاك الواردة في
اIيزانـية اIقـفلة في 31 ديسـمبر سنة 2006 للمؤسـسات والهـيئات الخـاضعة لـلقانـون التجـاري في إطار الشروط

المحددة عن طريق التنظيم في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 2007.

تـقـيـدs دون تـطـبـيـق الـضـريـبـةs فـوائض الــقـيم الـنـاتجـة عن هـذه الــعـمـلـيـة في حـسـاب فــرق إعـادة الـتـقـيـيم في
خـصـوم اIــيـزانـيـةs وتـدمج في رأســمـال الـشـركـة في إطـار زيـادة رأس اIـال طـبــقـا للإجـراءات الـقـانــونـيـة الـسـاريـة

اIفعول".

اIـادة اIـادة 57 : يـؤسس رسم في  شـكل حق الـطابعs يـطـبق عـلى شـهادات الـتـأهـيل والتـصـنـيف اIهـنـيـX بالـنـسـبة
لــلـمـؤسـســات أو مـجـمـوعــات اIـؤسـســات الـنـاشـطــة في قـطـاع الــبـنـاء والأشـغــال الـعـمـومــيـة والـري وشـهــادة اعـتـمـاد

اIهندسX العاملX في القطاع وكذا اعتماد مسيري الأملاك العقارية.

تحدد تعريفات الرسم  كما يأتي :
- شـهـادتـا الـتـأهـيل والـتـصـنـيف اIـهـنـيـX بـالـنـسـبـة لـلـمـؤسـسـات ومـجـمـوعـات اIـؤسـسـات  الـتي تـنـشط في

قطاع البناء والأشغال العمومية والري :
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-  شهادة اعتماد اIهندسX الذين ينشطون في قطاع البناء والأشغال العمومية والري :
s1.000  د.ج بالنسبة لكل طلب *

* 2.000 د.ج بالنسبة لطلبات التجديد.

- شهادة اعتماد اIسيرين للأملاك العقارية تحدد تعريفة الرسم بـ 2.000 د.ج.

 يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة اIيزانية العامة للدولة.

اIادة اIادة 58 : يؤسس رسم بقيمة مائتي دينار (200 دج) عند تسليم اعتماد ربان سفينة.
يسدد اIستفيد من الاعتماد هذا الرسم عند التسليمs في شكل طابع جبائي ذي قيمة مساوية.

يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة ميزانية الدولة.

sادة 59 :  تسـتفـيد من تـخفـيض في الـضريـبة عـلى الدخل الإجـمالـي أو من الضـريبـة على أربـاح الشـركاتIادة اIا
تبعا للحالةs اIؤسسات التي تنشئ أو تحافظ على مناصب عمل جديدة.

يحـدد هـذا التـخـفيض في الـضـريبـة بـنسـبة 50% من مبـلغ الأجـور اIدفـوعة بـعـنوان مـناصب الـشـغل اIنـشأة
والمحـــافـظ عـــلــيـــهـــاs وفـي حــدود 5% من الـــربـح الخــاضـع لــلـــضـــريـــبـــة دون أن يــفـــوق هـــذا الـــتــخـــفـــيض مـــبـــلغ مـــلـــيــون

دينار(1.000.000 دج) بالنسبة للسنة اIالية الجبائية.

ويطبق هذا التخفيض Iدة أربع (4) سنوات اعتبارا من أول يناير سنة 2007.

يــتـعـX عـلى اIـؤســسـات الـراغـبـة في الاســتـفـادة من الامـتـيــاز اIـذكـور أعلاه أن تـخـبـر الإدارة الجــبـائـيـة بـعـدد
مناصب الـشغل اIنـشأة في أجل أقصاه 31 مـارس من كل سنةs وتسـلم شهادات الانـخراط في الضمـان الاجتماعي

للعمال الجدد.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اIادة بقرار مشترك بX الوزير اIكلف باIالية والوزير اIكلف بالعمل.

الفصل الفصل الثالثالثالث
أحكـام أحكـام أخـرى تتعلـق باIـواردأخـرى تتعلـق باIـوارد

القســم القســم الأولالأول
أحكـام جمركية أحكـام جمركية 

60 : يـعــدل ويــتــمم هــيــكل الــوضــعـيــات الــفــرعــيـة لـلأرقـام 00-31-43-84 و00-91-43-84 و84-43-99-00 اIـادة اIـادة 
و86-84 و00-61-17-85 و90-62-17-85 و00-69-17-85 و00-70-17-85 و00-70-36-85 ويحرر كما يأتي :

تصنيف اIؤسسةتصنيف اIؤسسة

الفئة الأولى
الفئة الثانية
الفئة الثالثة
الفئة الرابعة
الفئة الخامسة
الفئة السادسة
الفئة السابعة
الفئة الثامنة
الفئة التاسعة

تعريفات (دج)تعريفات (دج)

5.000
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الحقوق الجمركيةالحقوق الجمركيةبيان اIنتوجبيان اIنتوجرقم التعريفة الفرعيةرقم التعريفة الفرعيةرقم التعريفة الجمركيةرقم التعريفة الجمركية

84-43

84-86

85-17

85-36

84-43-3

84-43-31-00-J

84-43-9

84-43-91-00-F

84-43-99-00-A

84-86-10-00T

84-86-20-00E

84-86-30-00S

84-86-40-00D

84-86-90-00N

85-17G

85-17-61-00

85-17-62

85-17-62-90Z

85-17-69-00M

85-17-70-00W

85-36-70-00T

آلات الطباعة أخرى

- - الآلات الــــتـي تــــضــــمـن إحــــدى الـــــوظــــائف
الآتية : الطباعة أو النسخ أوبعث الصور
اIـــؤهـــلـــة لـــلـــربط مـع آلـــيـــة أوتـــومـــاتـــكـــيــة

Iعالجة اIعلومة أو الشبكة اIعلوماتية

- أجزاء ولواحق 

- - أجـزاء ولـواحق لـلآلات والأجـهـزة التي
تــــســــتــــعــــــمل لــــلــــــطـــبــــاعــــة عــن طــــــريق
لـــــــوائح أســـــطــــوانـــــــات وآلات طــــبـــــاعــــة

أخرى من رقم 84-42

- - أخرى

آلات وأجــــهــــزة تــــســــتــــعـــــمل خــــصــــيــــصــــا أو
رئـيسـيـا لإنـتـاج السـبـائك أو الـصـفائح
أو نـظام نـصـف نـاقلs أو دارة مـدمـجة
الـكـترونـيـا أو أنـظمـة الـبث ذات شـاشة
مـــســطـــحـــةs آلات و أجــهـــزة مــبـــيـــنــة في
sمن هـــذ االـــبــاب s(C9) الـــتــعـــلــيـــمــة رقم

أجزاء ولواحق.

- آلات وأجــــــهــــــزة لإنـــــــتــــــاج الــــــســــــبــــــائك أو
الصفائح

- آلات وأجــــهــــزة لإنــــتـــــاج أنــــظــــمــــة نــــصف
ناقلة أو دارات مدمجة إلكترونيا

- آلات وأجـــــهـــــزة لإنـــــتـــــاج أنـــــظــــمـــــة الـــــبث
للشاشات اIسطحة

- الآلات والأجــــــــــــهــــــــــــزة اIــــــــــــعــــــــــــيـــــــــــنــــــــــــة فـي
التعليمةs(C9) من هذا الباب

- أجزاء ولواحق

- - محطة قاعدية

- - أجــهـــزة الاســـتــقـــبــال والـــتــحـــويل وبث
وضبط الأصوات أو الـصور أومعطيات
أخرى �ا فيها أجهزة الإحلال والترز�

- - - أخرى
- - - أخرى

- أجزاء
- لاقــطـــات للألـــيـــاف الـــبــصـــريـــة أو حـــبــال

الألياف البصرية

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5

%5
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اIــــادة اIــــادة 61 : تحـــــدث ضـــــمن الأمـــــر رقم 05  - 06 اIـــــؤرخ في 18 رجب عـــــام 1426 اIـــــوافق 23 غــــشـت ســــنــــة 2005
واIتعلق �كافحة التهريبs مادة 16 مكرر تحرر كما يآتي :

"اIـادة 16 مـكـرر : تـتـحــمل الخـزيـنــة الـعـمــومـيـة مــصـاريف ونـفــقـات حـفظ الــبـضـائع اIــودعـة في اIــسـتـودعـات
الجمركية أو اIؤجرة".

اIادة اIادة 62 : تعدل وتـتمم أحكام اIادة 20 من الأمر رقم 05  - 06 اIؤرخ في 18 رجب عام 1426 اIوافق 23 غشت
سنة 2005 واIتعلق �كافحة التهريب وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 20 : يــجـوز لــلــمـحــكــمـة .....( بــدون تـغــيــيـر حــتى) عــشـر (10) ســنـوات ويــتـرتـب عـلى اIــنع ......( بـدون
تغيير حتى) السالبة للحرية s بعد دفع العقوبات اIالية أو تقد� كفالة تضمن دفع العقوبات اIستحقة".

اIـادة اIـادة 63 : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اIادة  8 مـكرر مـن الأمر رقم 96  - 22 اIـؤرخ في9 يـولـيـو سـنة 1996 واIـتـعلق
sـتـمّمIـعـدّل واIا sبـالـصـرف وحـركـة رؤوس الأمـوال من وإلى الخـارج Xبـقـمع مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم الخـاصـ

وتحرر كما يآتي :

"اIـادة 8 مـكـرر : �ـكن أعـوان إدارة اIـالـيـة والـبـنك اIـركـزي اIـؤهـلـX في الأعـمـال الـتي يـقـومـون بـهـا .........
(بدون تغيير حتى) الجمركي والجبائي.

يتوقف خروج اIـتهمX اIقيـمX في الخارج أو ذوي الجنسية الأجـنبية اIتابـعX بارتكاب مخـالفة للتشريع
الخــاص بـــالــصـــرف وحــركــة رؤوس الأمـــوال من و إلى الخـــارجs عــلى وجـــوب تــقــد� كـــفــالـــة تــضــمـن دفع الــعـــقــوبــات

اIالية اIستحقة".

اIادة اIادة 64 : �نـع لغرض تجاري استيراد قـطع الغياراIسـتعملة وأجزاء ولواحـق السيارات والآليات الواردة
في الفصول 84 و86 و87 و88 و89 من التعريفة الجمركية.

يترتب على مخالفة هذه الأحكام مصادرة البضائع محل النزاع وكذلك وسيلة النقل.
يجب إتلاف قطع الغيار اIصادرة وفقا للإجراءات التنظيمية.

وتصادر وسيلة النقل لفائدة الدولة والجماعات الإقليمية.

اIادة اIادة 65 : تعدل وتتمم أحكام اIادة 16 مكرر اثنا عشر من قانون الجمارك وتحرر كما يأتي :

"اIادة 16 مكـرر - اثنـا عشر - 1 : عـنـدما يـقدم تـصريح ويـكـون لإدارة الجمـارك باعث لـلـتشـكيك في صـحة أو
دقـة اIعـلومـات أو الـوثائق الـتي تقـدم لـدعم هذا الـتـصريحs �ـكنـهـا أن تطـلب من اIـستـورد أن يوافـيـها بـتبـريرات
تـكـميـلـية �ـا فـيهـا وثـائق أو عنـاصـر أخرى للإثـبـات تؤكـد أن الـقيـمـة اIصـرح بـها مـوافقـة لـلمـبـلغ الإجمـالي اIـسدد
فــعلا أو الـواجب دفـعـه مـقـابل الــبـضـائع اIــسـتـوردةs وهـو اIــبـلغ اIـســوىّ طـبـقــا لأحـكـام اIـادة 16 مــكـرر ثـمــانـيـة من

قانون الجمارك.
ورغم تــلـقي إدارة الجــمـارك الـتــبـريـرات الــتـكــمـيـلــيـة أو عـنــد انـعــدام الـرد ومـا يــزال عـنـدهــا بـعض الــشـكـوك
اIـعقـولة حـول صحـة القـيمـة اIصـرح بها أو دقـتهـاs �كن اعـتبـار أن القـيمـة الجمـركيـة للـبضـائع اIسـتوردة لا �كن
أن يـتـم تحـديـدهـا طـبـقـا لأحـكـام اIـادة 16 مـكـرر ثـالـثـاs وقـبـل اتـخـاذ الـقـرار الـنـهـائـيs عـلى إدارة الجـمـارك أن تـبـلغ
اIستورد كتابيا s إذا طلب مـنها ذلكs بالأسباب التي تجعلها تشك في صحة أو دقة اIعلومات أو الوثائق التي �

تقد�ها مع إعطاء اIستورد إمكانية معقولة للرد.
وبعد اتخاذ قرار نهائيs تخبر إدارة الجمارك اIستورد كتابيا بفحوى هذا القرار والأسباب اIعللة له.

2 - بعـد تقـد� الطلب اIـكتـوبs يحق للـمسـتورد أن يتـلقى تـوضيحـا كتـابيا من إدارة الجـماركs تـبX له فيه
الكيفية التي � بها تحديد القيمة الجمركية للبضائع اIستوردة".

اIادة اIادة 66 : يعدل اIقطع 1 من اIادة 16 مكرر سابعا من قانون الجمارك ويحرر كما يأتي :
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"اIـادة 16 مـكـرر - سـابـعا : 1 - بـغض الـنظـر عن أحـكـام اIواد من 16 مـكرر إلى 16 مـكرر تـاسـعـاs لا يـؤخذ في
الحـسبان لـتحديـد القيـمة الجمـركية لـلدعائم اIـعلومـاتية اIـستوردة اIـتضمـنة معـطيات أو تـعليـماتs إلا تكـلفة أو

قيمة الدعامة اIعلوماتية.
 .....(الباقي بدون تغيير)................".

اIـادة اIـادة 67 : تـعدل وتـتـممّ أحـكـام اIادة 78 من الـقـانون رقم 79  -07 اIـؤرخ في 21 يـولـيـو سـنة 1979 واIـتـضمن
قانون الجماركs اIعدل واIتممs وتحرر كما يأتي :

"اIادة 78 : يجب التصريح :.....( بدون تغيير ).
عند عدم وجود أي وكيل .....( بدون تغيير ).

يجب عـلى الوكلاء لدى الجـمارك الذين يـقومون بـالإجراءات الجمـركية لصـالح اIستـورد أو اIصدرّ لـلبضائع
اIتحصل على السجل التجاري أن يحوز وكالة قانونية موقعة من طرف هؤلاء.

ترفق الوكالة التي يحدد اIدير العام للجمارك �قررّ شكلها ومحتواهاs مع التصريح الجزئي".

اIادة اIادة 68 : : يعدل هيكل الوضعية الفرعية رقم 1-20-19-48 من التعريفة الجمركية ويحرر كما يأتي :

رقم التعريفةرقم التعريفة
الجمركيةالجمركية

48-19

رقم التعريفةرقم التعريفة
الفرعيةالفرعية

 Xتعي Xتعي
اIنتوجاتاIنتوجات

الحقوقالحقوق
الجمركيةالجمركية

الرسم علىالرسم على
القيمة اIضافةالقيمة اIضافة

48-19-20

48-19-20-1

48-19-20-11

48-19-20-19

- عــــلـب وورق مــــقــــوىs مــــطــــويــــاتs من
ورق أو ورق مقوى غير معرج

- - مطبوعة
- - - غير مكملةs للصناعة الغذائية

- - - أخرى
%15

%30

%17

%17

اIادة اIادة 69 : : يعدل هيكل الوضعية الفرعية رقم 8-15-84 من التعريفة الجمركية ويحرر كما يأتي :

رقم التعريفةرقم التعريفة
الجمركيةالجمركية

84-15

رقم التعريفةرقم التعريفة
الفرعيةالفرعية

XتعيXتعي
 اIنتوجات اIنتوجات

الحقوقالحقوق
الجمركيةالجمركية

الرسم علىالرسم على
القيمة اIضافةالقيمة اIضافة

84-15-8

84-15-81

84-15-81-10

84-15-81-20

84-15-81-3

84-15-81-31

84-15-81-39

84-15-81-90

- أخرى
- - تــلـك المحــتــويـــة عــلى وحـــدة تــبــريـــد وصــمــام
يــعــكس دورة الــتــبــريــد والــتــدفــئــة (مــضــخــات

عاكسة السخونة)

CKD مجموعات من صنف - - -

- - - مجموعات موجهة للصناعات التركيبية

- - - الــــتي تــــشــــتــــغل بــــالــــغــــاز الــــطــــبــــيــــعي أو
البروبان أوالبوتان

CKD مجموعات من صنف - - - -
- - - - أخرى
- - - أخرى

%5

%30

%5

%15

%30

%17

%17

%7

%7

%17
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اIادة اIادة 70 : : تعـدل أحكام اIادة 300 من الـقانون رقم 79 - 07 اIؤرّخ في 21 يولـيو سنة  1979 واIتـضمن قانون
الجــمــاركs اIـعــدل واIــتــممs واIـعــدلــة بــاIـادة 3 من الأمــر رقم 05 - 05 اIـؤرّخ في 25 يــولـيــو ســنـة 2005 واIــتــضـمن

قانون اIالية التكميلي لسنة s2005 كما يأتي :

"اIادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن تقومs بناء على ترخيص من رئيس المحكمةs ببيع ما يأتي :
-.................(بدون تغيير).................

-.................(بدون تغيير).................

-.................(بدون تغيير).................

-.................(بدون تغيير).................

-.................(بدون تغيير).................

-.................(بدون تغيير).................

-.................(بدون تغيير).................

-.................(بدون تغيير).................

-.................(الباقي ملغى).................".

اIادة اIادة 71 : : تعـدل أحكـام اIادة 301 من الـقانون رقم 79 - 07 اIؤرّخ في 21 يولـيو سـنة 1979 واIتـضمن قـانون
الجماركs اIعدل واIتممs كما يأتي :

"اIادة 301 : تقوم إدارة الجمارك ......( بدون تغيير حتى) من هذا القانون.

غير أن الأحكام ......( بدون تغيير حتى) مكتب الجمارك اIعني.

........(الباقي يلغى).........".

72 : : تــعــدل أحــكــام اIـادة 17 من الأمــر رقم 05 - 06 اIـؤرّخ في 23 غــشت ســنـة 2005 واIــتـعــلق �ــكــافــحـة اIـادة اIـادة 
التهريب وتحرر كما يأتي :

sـصـادرة فـي إطـار مـكـافـحـة الـتـهـريبIـادة 17 : يــتم الـتـصـرف في الـبـضـائع ووســائل الـنـقل المحـجـوزة  أو اIا"
طبقا لأحكام قانون الجمارك.

يتم إتلاف..............(بدون تغيير حتى) تحت رقابتها.

يــعـاقب عــلى مـخــالـفـة أحــكـام الـفــقـرة الـثــانـيــة من هـذه اIـادة بــالحـبس من ســنـتـX(2) إلى خـمس(5) سـنـوات
وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج".

القسم القسم الثانيالثاني
أحكام تتعلأحكام تتعلّق بالأملاك الوطنيةق بالأملاك الوطنية

اIادة اIادة 73 : : تعدّل وتتمّم اIادة 55 من القانون رقم 05 - 16 اIؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 2005 واIتضمن قانون
اIالية لسنة  2006 وتحرر كما يأتي :

"اIادة 55 : تؤسس إتاوة .....( بدون تغيير حتى) الهيئات المختصة الوطنية.

تدفع نسبة 20% من هذه الإتاوة لحـساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنـوانه "الصندوق الوطني
لتطوير الصيد البحري وتربية اIائيات"."
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القسم الثالثالقسم الثالث
الجباية البتروليةالجباية البترولية

( للبيان)( للبيان)

القسم القسم الرابعالرابع
أحكــام أحكــام مختلفـةمختلفـة

اIــادة اIــادة 74 : : تـــعــدل أحــكــام اIــادة 204 مــكــرر من الأمــر رقم 95 - 07 اIــؤرّخ في 25 يـــنــايــر ســنــة 1995 واIــتــعــلق
بالتأميناتs اIعدلّ واIتممsّ وتحرر كما يأتي :

"اIادة 204 مكرر : اIقطع الأول .......(بدون تغيير )...........
يـجب عـلى الـشـركـات الـتي تـمـارس نـشـاط الـتـأمـX و/أو إعـادة الـتـأمX أن تـمـتـثل إلـى أحـكام هـذه اIـادة في
أجل خــمس(5) ســـنــوات ابـــتــداء من تـــاريخ نـــشــر هــذا الـــقــانـــون في الجــريـــدة الــرســـمــيـــة لــلــجـــمــهـــوريــة الجـــزائــريــة

الد�قراطية الشعبية.

وبــهــذه الــصــفــةs �ــكن الــشــركــات اIــذكــورة أعلاه أن تــنــشئ لــنــفــســهــا فــروعــا مــتــخــصــصــة في الــتــأمــX عــلى
الأشخاص.

...................(الباقي بدون تغيير).............".

اIادة اIادة 75 : : تعـدل أحكام اIادة 54 من القانون رقم 04 - 21 اIؤرّخ في 29 ديسـمبر سنة 2004 واIتـضمن قانون
اIالية لسنة 2005 وتحرر كما يأتي :

"اIادة 54 : علاوة على اIزايا اIنصوص عليها .....( بدون تغيير حتى) الرسم العقاري على الأملاك اIبنية.
تطبق هــذه الأحكـام علـى الاستثمارات اIعتمدة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009.

تحدد كيفيات تطبيق ................(الباقي بدون تغيير).............".

اIادة اIادة 76 :  : يؤسس رسم مطبق على اIعاملات اIتعلقة باIمتلكات الثقافية اIنقولة وغير المحمية.
يحدد ناتج الرسم بـ 2,5% من سعر البيع.

يخصص ناتج الرسم لفائدة صندوق حماية التراث الثقافي.
تحدد كيفيات تطبيق أحـكام هذه اIادة عن طريق قرار مشترك بX الوزير اIكلف باIالية والوزير اIكلف

بالثقافة.

اIادة اIادة 77 : : يقتطع رسم وحيد على الحفلات.
يحـدد معـدل الرسم بـ 2% من رقم الأعـمال لـكل مؤسـسة تـرقيـة الحفلات واIـؤسسـات اIكـلفـة بتـسيـير قـاعات

الحفلات.
يخصص ناتج هذا الرسم لفائدة صندوق ترقية الفنون والآداب.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اIادة عن طريق التنظيم.

اIادة اIادة 78 :  : تؤسـس إتاوة حقوق اIؤلف والحقـوق المجاورة بعنوان اسـتغلال اIصنفات الـفكرية و أداء الخدمات
من طرف متعاملي "الأوديوتاكس".

يحـدد معـدل هذه الإتاوة بـ 5% تحـسب من مبـلغ الإيرادات الـتي يـحصـّلهـا متـعامـلـو الهـاتف الثـابت والنـقال
بعنوان الخدمات اIذكورة أعلاه.

يدفع ناتج هذه الإتاوة لفائدة الديوان الوطني لحقوق اIؤلف والحقوق المجاورة.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه اIادة عن طريق التنظيم.
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79 :  : تــعــدل وتـتــمـم اIـادة  54 من الــقــانـون رقم 90 - 36 اIــؤرخّ في 30 ديــســمــبــر ســنـة 1990 واIــتــضـمن اIـادة اIـادة 
قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة s1991 اIـعــدلـة بـأحــكـام اIـادة 55 من الــقـانـون رقم 97 - 02 اIـؤرّخ في 31 ديــسـمـبــر سـنـة 1997

واIتضمن قانون اIالية لسنة 1998  وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 54 : يـتـعـX عـلـى الـهـيـئـات اIـسـتـخدمـة بـاسـتـثـنـاء اIـؤسـسـات والإدارات الـعـمـومـيـةs تـخـصـيـص نـسـبة
تساوي 1% على الأقل من كتلة الأجور السنوية لفائدة نشاطات التكوين اIهني اIتواصل Iستخدميها.

وإذا تـعـذر ذلكs يجب عـلى هـذه الهـيـئات اIـستـخـدمةs أن تـدفع رسـما عـلى الـتكـوين اIـهني اIـتـواصل يتـكون
من الــفـارق بـX اIـعـدل الـقـانـوني الـبـالغ 1% واIـعـدل الحـقـيــقي المخـصص لـنـشــاطـات الـتـكـوين اIــهـني والـذي يـصب

ناتجه في حساب تخصيص خاص.

لا يخـصم الرسم على الـتكـوين اIهني اIـتواصل من وعـاء الضريـبة عـلى الدخل أو الأربـاح ولا يخضع لـقواعد
الإعفاء اIنصوص عليها في التشريع اIعمول به.

يحصل الرسم على التكوين اIهني اIتواصل بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اIادة عن طريق التنظيم".

80 :  : تـــعـــدل وتــــتـــمم أحــــكـــام اIـــادة  56 مـن الـــقــــانـــون رقم 97 - 02 اIــــؤرّخ في 31 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1997 اIــادة اIــادة 
واIتضمن قانون اIالية لسنة  1998 وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 56 : دون الإخلال بـالالــتـزامـات اIــنـصـوص عــلـيـهــا في أحـكـام الــقـانـون اIــتـعـلق بــالـتـمــهـsX يـتــعـX عـلى
الهيـئات اIسـتخدمـةs باستـثناء اIـؤسسات والإدارات الـعمومـيةs تخـصيص نسـبة تساوي 1% على الأقل مـن كتلة

.Xالأجور السنوية لفائدة نشاطات التمه
Xيـتـكـون من الـفـارق بـ Xـسـتـخـدمـة أن تـدفع رسـمـا عـلى الـتـمـهـIيـجـب عـلى هـذه الـهـيـئـات ا sوإذا تـعـذر ذلك
اIعدل القانوني البالغ 1% واIعدل الحقيقي المخصص لـنشاطات التمهX والذي يصب ناتجه في حساب تخصيص

خاص.
لا يخصم الرسم عـلى التمهـX من وعاء الضـريبة على الـدخل أو الأرباح ولايخضع لـقواعد الإعفـاء اIنصوص

عليها في التشريع اIعمول به.
يحصل الرسم على التمهX بنفس طريقة التحصيل في المجال الضريبي.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه اIادة عن طريق التنظيم".

81 :  : تــعــدل وتـــتــممّ أحــكــام اIــادة 173 من الأمــر رقم 95 - 27 اIــؤرّخ في 8 شــعــبــان عــام 1416 اIــوافق 30 اIـادة اIـادة 
ديسمبر  سنة 1995 واIتضمن قانون اIالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :

"اIادة 173-1 :................(بدون تغيير).............

2 - أ ) ..................(بدون تغيير)....................
sكل في مـجـال اختـصـاصـهـا الإقـلـيمي s2 - ب) كـمـا يتم تحـصـيـلـهـا من طـرف وكـالات الأحواض الـهـيـدوغـرافـيـة
لـدى كل شـخص طـبيـعي أو مـعـنويs عـام أو خـاصs �ـتلك ويـسـتـغل في اIـلك العـمـومي لـلـميـاهs تجـهـيزات لاقـتـطاع

اIياه دائمة أو مؤقتة لاستعماله الشخصيs أيا كان مصدر اIورد.
3 إلى 5 .........(بدون تغيير)........

6 - ......(ملغاة)...................
7 - ................(الباقي بدون تغيير)...................".

82 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 174 من الأمــر رقم 95 - 27 اIــؤرّخ في 8 شــعــبــان عــام 1416 اIــوافق 30 اIـادة اIـادة 
ديسمبر  سنة 1995 واIتضمن قانون اIالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي :



27الجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 85
7 ذو الحج ذو الحجّة  عام ة  عام 1427 هـ هـ

27 ديسمبر  سنة ديسمبر  سنة 2006   م م

"اIادة 174 : 1 - أ )..................(بدون تغيير).............
sكل في مـجـال اختـصاصـهـا الإقلـيمي s1 - ب) كمـا يـتم تحصـيلـهـا من طرف وكـالات الأحـواض الهـيدروغـرافـية
لـدى كل شـخص طبـيـعي أو معـنويs عـام أو خـاصs �تـلك و يـستـغل في اIلـك العـمومي لـلـميـاهs تجهـيـزات لاقتـطاع

اIياهs دائمة أو مؤقتةs لاستعماله الشخصيs أيا كان مصدر اIورد.

2 إلى 5 ...................(بدون تغيير)................

6 - ..........................(ملغاة)..........................

7 -................(الباقي بدون تغيير)...............".

اIـادة اIـادة 83 :  : تـعـدل أحـكـام اIـادة 178 - 16 من الـقـانون رقم 83 - 10 اIـؤرّخ في 25 يـونـيـو سـنـة 1983 واIـتـضمن
قانون اIالية التكميلي لسنة s1983 اIعدلة واIتمّمةs وتحرر كما يأتي : 

"اIادة 178- 16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :

- �كن معطوبي حرب التـحرير الوطني الذين تساوي نـسبة عطبهم أو تفوق 60% أن يقتنوا كل خمس (5)
سنوات سيارة سيـاحية جديدة ذات قوة أسطوانية لاتتجاوز 2000 سم3 بالنسـبة للسيارات ذات محرك مكبسي
بشـرارة (بـنزين) و2500 سم3 بـالـنسـبـة لـلسـيـارات ذات مـحـرك بضـغط (ديـزل) وكـذا الـسيـارات الـنـفعـيـة الجـديدة
الـتي يــقل وزن حـمـولـتـهـا عن 3500 كـلغ أو يـسـاويهs وتـكــون مـعـفـاة من كـامل الحـقــوق والـرسـوم الجـمـركـيـةs إذا مـا

استوردوها بالعملة الصعبةs ومن أموالهم الخاصة.

- كــمــا �ــكــنــهم شــراء ســيـــارة ســيــاحــيــة أو ســيــارة نــفــعــيــة جــديــدةs بــنـــفس اIــواصــفــاتs مــحــلــيــاs لــدى وكلاء
الـســيــارات اIــعـتــمــدين بــالجـزائــرs وبــالــعـمــلــة الــوطـنــيــةs مع الاســتـفــادة من الإعــفــاء الـكــامل مـن الحـقــوق والــرسـوم

الجمركية.

- و�كن اIعطوبX الآخرين ......(بدون تغيير حتى) نسبة عطبهم.

- و�ـكن أبــنـاء الـشـهـداء اIـعـوقـX الـذيـن يـتـقـاضـون مـنـحـة عـجـز صــادرة من وزارة المجـاهـدين أن يـقـتـنـوا كل
خـمس(5) سـنـوات سـيـارة سـيـاحــيـة جـديـدة ذات قـوة أسـطـوانـيـة لاتـتـجـاوز 2000 سم3 بـالـنـسـبـة لـلـسـيـارات ذات
مـحــرك مـكـبــسي بـشــرارة (بـنـزين) و2500 سم3 بــالـنـسـبــة لـلـســيـارات ذات مـحــرك بـضـغط (ديــزل) وكـذا سـيـارة
sوتكـون معفـاة من كامل الحقـوق والرسوم الجـمركية sنـفعيـة جديدة يـقل وزن حمولـتها عن 3500 كلغ أو يـساويه

إذا ما استوردوها بالعملة الصعبةs ومن أموالهم الخاصة.

- كــمــا �ــكــنـهـم شــراء ســيــارة ســيــاحــيــة أو سـيــارة نــفــعــيــة جــديــدةs بــنــفس اIــواصــفــاتs مــحــلــيــاs لــدى وكلاء
الــسـيــارات اIـعــتـمــدين بــالجـزائــرs وبـالــعـمــلــة الـوطــنـيــةs مع الاســتـفــادة من الإعـفــاء الـكــامل من الحــقـوق والــرسـوم

الجمركية.

- وتقدر وضعية اIعوق .......(بدون تغيير حتى) اIعمول بها.

- الـسيـارات التي � اقـتناؤهـا من قبل اIـستـفيـدين اIذكوريـن أعلاه.....(بدون تغـييـر حتى) بـعد حادث أو
أي سبب آخر تعاينه اIصالح التقنية المختصة".

اIادة اIادة 84 : : يخضع مسبقا تصديـر بعض اIنتوجات واIواد والبضائع لـدفتر شروط °وذجيs لا سيما نفايات
.Xعادن الحديدية وغير الحديدية والجلود والفلIا

تحدد قائمة اIنتوجات والبضائع اIعنية وكذا دفتر الشروط النموذجي عن طريق التنظيم.

اIـادة اIـادة 85 :  : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اIادة 212 من الـقـانون رقم 01 - 27 اIـؤرّخ في 7 شـوّال عام 1422 اIـــوافق 22
ديسمبر سنة 2001 واIتضمن قانون اIالية لسنة s2002 اIعدل واIتمـمs وتحرر كما يأتي :
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"اIادة 212 : ترخص جـمركة الـسيارات السـياحية والـنفعـية الجديدة المخـصصة لـنقل الأشخاص والـبضائع �ا
في ذلك الجرارات البرية.

 تـســتـثـنى مـن هـذا الإجـراء الـرافــعـات اIـتــحـركـة ذاتـيــا اIـسـتــعـمـلـة والمجــددة بـضـمــان والـواردة في الـتــعـريـفـة
الجمركية رقم 87-05.

...................(الباقي بدون تغيير).............".

اIادة اIادة 86 :  : تمنح منحة شهرية لابن أو بنت الشهيدين بغض النظر عن وضعه (ها) الاجتماعي.

الفصل الفصل الرابعالرابع
الرسوم الرسوم شبه الجبائيةشبه الجبائية

اIــادة اIــادة 87 :  : تـــعــدل وتـــتـــممّ أحـــكـــام اIــادة 225 من الـــقـــانــون رقم 01 - 21 اIــؤرّخ في 22  ديـــســمـــبـــر  ســـنــة 2001
واIتضمن قـانون اIاليـة لسنة s2002 اIعـدلة للمادة 95 من  الـقانون رقم 99 - 11 اIؤرّخ في 15  رمـضان عام 1420

اIوافق 23 ديسمبر  سنة 1999 واIتضمن قانون اIالية لسنة 2000 وتحرر كما يأتي :

"اIــادة 225 : تــعـــدّل أحـــكـــام اIــادة 95 من الـــقـــانــون رقم 99-11 اIــؤرّخ في 15 رمـــضـــان عــام 1420 اIــوافق 23
ديسمبر سنة 1999 واIتضمن قانون اIالية لسنة 2000  (بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم.

تحـدد عـن طـريق الـتـنـظـيم كـيــفـيـات تحـصـيل وتـخـصـيـص نـواتج اIـوارد اIـرتـبـطـة �ـراقـبــة الـصـحـة الـنـبـاتـيـة
والتصديق على منتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.

مساهمات المجموعات.......( الباقي بدون تغيير)...........".

اIـادة اIـادة 88 :  : تـعـدل أحــكـام اIـادة 111 من الــقـانـون رقم 02 - 11 اIـؤرّخ في 24  ديـســمــبـر ســنـة 2002  واIــتـضـمن
قانون اIالية لسنة 2003  وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 111 : تحـدد تـعريـفـات الـرسوم المحـصـلـة لـفائـدة اIـعـهد الـوطـني الجـزائـري للـمـلـكـية الـصـنـاعيـة بـعـنوان
حماية علامات الصنّع والعلامات التجارية والرسومات والنماذج كما يأتي :

طبيعة الرسومطبيعة الرسوم الرمزالرمز

رسوم الإيداع أو التجديد رسوم الإيداع أو التجديد 
رسم الإيداع 
رسم التجديد

رسم التسجيل عن كل صنف من اIنتجات أو الخدمات
رسم اIطالبة بالأولوية
 الرسوم التالية للإيداعالرسوم التالية للإيداع

رسم تسليم شهادة هوية علامة (التعريف)

رسم العدول عن استعمال علامة

رسم إضافي عن التأخير بشأن تجديد علامة

رسم التحري وتسليم النسخرسم التحري وتسليم النسخ
رسم التحري عن نفس العلامة

رسم التحري عن نفس العلامة من كل صنف إضافي

رسم التحري عن نفس العلامة في 3 أقسام

من كل صنف إضافي فوق 3 أقسام

01- 746

02 - 746

03 - 746

04 - 746

05 - 746

06 - 746

07 - 746

08 - 746

التعريفة (دج)التعريفة (دج)

14.000

15,000

2000

بدون تغيير

بدون تغيير

800

800

1600

بدون تغيير

3000

بدون تغيير
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طبيعة الرسومطبيعة الرسوم الرمزالرمز

رسم تصحيح أخطاء مادية عن كل علامة

رسم تسليم صورة مطابقة لأصل وثيقة علامة

رسم تسليم صورة عن نظام استعمال علامة مشتركة عن كل صفحة

الرسوم اIتعلقة بسجل العلاماتالرسوم اIتعلقة بسجل العلامات
رسم تسجيل عقد يـتضمن التنازل أو منح حق امتياز علامة أو نقلها

عن طريق الإرث
من كل علامة من العلامات التالية اIذكورة في نفس القائمة 

رسم تسجيل كافة أنواع التسجيلات الأخرى اIتعلقة بعلامة 
من كل علامة من العلامات التالية اIذكورة في نفس القائمة

رسم تـسـلـيـم صورة مـطـابـقـة لـلـتـسـجـيل في سـجـل العـلامـات أو شـهادة
إثبات عدم تسجيل عن أية علامة

رسم وطني لطلب تسجيل دولي لعلامة

رسوم الإيداعرسوم الإيداع
رسم ثابت ومستقل عن عدد الرسومات ذات النموذج اIسجل

رسم حسب الرسوم أو النموذج

رسم اIطالبة بالأولويةرسم اIطالبة بالأولوية
رسم اIطالبة بالأولوية

الرسوم التالية للإيداعالرسوم التالية للإيداع
رسم الإشهار حسب اIوضوع

مسجل حسب شكل °وذج
مسجل حسب الصورة

رسم الإبـــقـــاء لـــلــدورة الـــثـــابـــتـــة لـــلـــحـــمـــايــة Iـــدة تـــسـع ســنـــوات حـــسب
الرسم أو النموذج

رسم تسليم شهادة الهويةs حسب الرسم أو النموذج

رسم تسليم نسخة لتسجيل الرسم أو النموذج

رسوم متعلقة بسجل الرسوم والنماذجرسوم متعلقة بسجل الرسوم والنماذج
رسم تسجيل من أي نوع

من كل رسم أو النموذج اIذكور في نفس القائمة

رسم لـتــبــلـيغ اIــعــلـومــات أو نـســخـة عـن الـبــيـانــات الــواردة في سـجل
الرسوم والنماذج

09 - 746

10 - 746

11 - 746

12 - 746

13 - 746

14 - 746

15 - 746

00 - 747

01 - 747

02 - 747

03 - 747

04 - 747

05 - 747

06 - 747

07 - 747

08 - 747

09 - 747

التعريفة (دج)التعريفة (دج)

بدون تغيير

بدون تغيير

بدون تغيير

3000

بدون تغيير

1600

بدون تغيير

800

بدون تغيير

10.000

400

بدون تغيير

4.000

بدون تغيير

بدون تغيير

1.000

400

800

200

400
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الجـزء الثـانيالجـزء الثـاني
اIيزانيـة اIيزانيـة والعمليـات اIاليـة للدولـةوالعمليـات اIاليـة للدولـة

الفصل الأولالفصل الأول
 اIيزانية العامة للدولة اIيزانية العامة للدولة

القسم الأولالقسم الأول
اIـوارداIـوارد

اIـادة اIـادة 89 :  : تقـدر الإيـرادات والحـواصل واIـداخـيل اIـطـبـقة عـلى الـنـفـقـات الـنـهائـيـة لـلـمـيـزانيـة الـعـامـة لـلـدولة
لـسنة 2007 طـبـقا لـلجـدول (أ) اIـلحق بـهـذا القـانـون بألف وثـمـا°ائـة وإثـنX مـلـيارا وسـتـمائـة وسـتة عـشـر ملـيون

دينار (1.802.616.000.000 دج).
القسـم الثانيالقسـم الثاني

النفقاتالنفقات

اIادة اIادة 90 :  : يفتح لسنة s2007 قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
 1 - اعــتـمـاد مــالي مـبـلــغه ألف وخـمــسـمـائــة وأربـعـة وســبـعـون مــلـيـارا وتــسـعـمــائـة وثلاثــة وأربـعـون مــلـيـونـا

وثلاثـمـائـة وواحـد وسـتـون ألف ديـنـار (1.574.943.361.000 دج) لــتـغـطـيـة نـفـقـات الـتــسـيـيـرs يـوزع حـسب كل دائـرة
وزارية طبقا للجدول (ب) اIلحق بهذا القانون.

 2 - اعـــتــمـــاد مــالـي مــبـــلــغـه ألــفـــان وثــمـــانـــيــة وأربـــعــون مـــلـــيــارا وثـــمــا°ـــائـــة وخــمـــســة عـــشـــر مــلـــيــون ديـــنــار

(2.048.815.000.000 دج) لـتـغطـيـة نفـقات الـتـجهـيـز ذات الطـابع الـنهـائيs يـوزع حسب كل قـطـاع طبـقـا للـجدول (ج)
اIلحق بهذا القانون.

اIـادة اIـادة 91 :  : يـبـرمج خـلال سـنة 2007  سـقف رخـصـة بـرنـامج مـبـلـغه ألف وأربـعـمـائـة وسـبـعـة وسـبـعـون مـلـيارا
وسـتـمـائـة وسبـعـة وسـتـون ملـيـون ديـنار(1.477.667.000.000 دج) يـوزع حسب كل قـطـاع طـبـقا لـلـجـدول (ج) اIـلحق

بهذا القانون.
ويـغـطي هـذا اIـبـلغ كـلـفـة إعـادة تـقـيـيم الـبـرنـامج الجـاري وكـلــفـة الـبـرامج الجـديـدة الـتي �ـكن أن تـسـجل خلال

سنة 2007.
تحدد كيفيات التوزيعs عند الحاجةs عن طريق التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اIيزانيـات ااIيزانيـات المختـلفةلمختـلفة

القسـم الأولالقسـم الأول
اIيزانيـة اIيزانيـة اIلحـقةاIلحـقة

( للبيان)( للبيان)
القسـم الثـانيالقسـم الثـاني

اIيزانيـات الأخـرىاIيزانيـات الأخـرى
92 :  : تــوجـّه مـســاهــمــة هــيــئــات الــضــمــان الاجــتــمــاعي في مــيــزانــيــة الــقــطــاعــات الــصــحــيــة واIــؤســسـات اIـادة اIـادة 
الاستـشفائية اIتـخصصة (�ا فيهـا اIراكز الاستشفـائية الجامعية) للتغطيـة اIالية للأعباء الـطبية لصالح اIؤمن

لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يــطـبق هــذا الـتــمــويل عـلى أســاس اIــعـلــومـات اIــتـعــلــقـة بــاIـؤمن لــهم اجــتـمــاعـيــا اIــتـكــفل بـهـم في اIـؤســسـات
الصحية العموميةs وذلك في إطـار العلاقات التعاقدية التي تربط الضـمان الاجتماعي بوزارة الصحة والسكان

وإصلاح اIستشفيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
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وعـلـى سـبــيل الـتــقـديــر s وبــالـنــسـبــة لـســنـة s2007  تحــدد هـذه اIــسـاهــمـة �ــبـلغ خــمـســة وثلاثـX مــلـيــار ديـنـار
(35.000.000.000 دج).

تـتكـفل مـيـزانيـة الـدولـة بتـغـطـية نـفـقات الـوقـايـة والتـكـوين والـبحث الـطـبي والـعلاج اIقـدم لـلـمعـوزين غـير
اIؤمنّ لهم اجتماعيا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
الحسابات الحسابات الخاصة للخزينةالخاصة للخزينة

اIـادة اIـادة 93 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اIادة 71 من الـقـانون رقم 05 - 16 اIـؤرّخ في 29  ذي القـعـدة عام 1426 اIـوافق
31 ديسمبر سنة 2005  واIتضمن قانون اIالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :

"اIـادة 71 : يـفـتح في كـتابـات الخـزيـنة حـسـاب تخـصـيص خـاص رقمه 124-302 وعـنوانـه "الصـنـدوق الـوطني
لتأهيل اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة".

يقيد في هذا الحساب :يقيد في هذا الحساب :
في في باب الإيرادات :باب الإيرادات :

..............( بدون تغيير)......................

..............( بدون تغيير)......................

..............( بدون تغيير)......................
في في باب النفقات :باب النفقات :

..............( بدون تغيير)......................
تضبط شـروط ومعـايير تـمويل عـملـيات تأهـيل اIؤسـسات الصـغيـرة واIتوسـطة الـصناعـية وخـدمات الدعم
الــتــابـعــة لــهـاs �ــوجب اتــفــاقـيــة تــبـرم بــX الــوزيـر اIــكــلف بـاIــؤســسـات الــصــغـيــرة واIــتـوســطــة والـوزيــر اIــكـلف

بالصناعة.
..............( الباقي بدون تغيير)......................".

اIـادة اIـادة 94 :  : تـعـدل أحـكـام اIادة 116 من الـقـانون رقم 2000 - 03 اIـؤرخّ في 5 جـمـادى الأولى عام 1421 اIـوافق 5
غشت  سنة 2000 الذي يحدّد القواعد العامة اIتعلقة بالبريد وباIواصلات السلكية واللاسلكية وتحرر كما يأتي :
"اIادة 116 : تقـيد الأرصدة الدائـنة للـحسابات الـبريدية الجـارية للـخواص واIؤسسـات الاقتصاديـة كسندات

للخزينة.
Xمـسك وتــسـيـيــر الحـســابـات الـبــريـديـة الجــاريـة لــلـمـحــاسـبـ sتـضــمن مـصــالح الـبـريــد بـاسم ولحــسـاب الـدولــة

.Xوالوكلاء العمومي
تحددs كيفيات تطبيق هذا الحكمs عند الحاجةs �وجب اتفاقية".

95 :  : يـعــدل ويــتــمم اIــلــحق الأوّل مـن اIـادة 21 من الــقــانـون رقم 82 - 14 اIــؤرّخ في 14 ربــيـع الأوّل عـام اIـادة اIـادة 
1403 اIوافق 30  ديسمبر سنة 1982 واIتضمن قانون اIالية لسنة s1983 اIعدّل واIتممsّ  ويحرر كما يأتي : 

" يصبح عنـوان الحسـاب الخاص لـلخزينة رقم 404-304 "قروض للمـؤسســـات الاقتـصادية" بدلا من "قروض
للمؤسسات الصناعية والحرفية".

الفصل الفصل الرابعالرابع
أحكام أحكام مختلفة تطبق على العمليات اIالية للدولةمختلفة تطبق على العمليات اIالية للدولة

اIادة اIادة 96 :  : تكتــسي طابعا احتياطيا الاعتمادات اIسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير الآتية :
s1 - الأجور الرئيسية

sنح المختلفةI2 - التعويضات وا
sولواحقها XياومIوا XناوبIا XستخدمI3 - أجور ا
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sنح العائليةI4 - ا

s5 - الضمان الاجتماعي

sسبقة ومصاريف التكوينIنح وتعويضات التدريب والرواتب اI6 -  ا

7 - إعـانـات الـتسـيـيـر المخصـصـة لـلمـؤسـسـات الـعمـومـيـة الإدارية اIـنـشـأة حديـثـا أو الـتي تبـدأ الـنـشاط خلال

sاليةIالسنة ا

8 - النفقات اIرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (اIساهمات والاشتراكات).

اIـادة اIـادة 97 :  : تـسـتــفـيـد الـقـروض اIـمــنـوحـة من طـرف الـبــنـوك Iـؤسـسـات قــطـاع الـطـاقـة من تــخـفـيض في مـعـدل
الفائدة بالنسبة للمشاريع الآتية :

sإنتاج الكهرباء -

sنقل الكهرباء والغاز -

- التوزيع العمومي للكهرباء والغاز.

يحدد مستوى وكيفيات منح هذا التخفيض �قرّر من الوزير اIكلف باIالية.

يـقـيــد دفع هـذا الـتــخـفــيض في حـسـاب الــتـخــصـيص الخـاص رقـم 062-302 الــذي عـنـوانـه "تـخـفــيض في مـعـدل
الفائدة".

اIــادة اIــادة 98 :  : تــعـــدل أحــكـــام اIــادة 84 من الـــقـــانــون رقم 04 - 21 اIــؤرّخ في 17 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اIــوافق 29
ديسمبر سنة 2004 واIتضمن قانون اIالية لسنة s2005 اIعدلة وتحرر كما يأتي :

"اIادة 84 : يرخـص للـخـزينـةs بـالنـسـبة لـسـنة s2007 الـتـكفل بـاحـتيـاجـات الدعم الـفـعلي لاستـغلال اIؤسـسات
والهيئات العمومية.

ولهذا الغرضs تسجّل سنويا تخصيصات ميزانية قصد تغطية تدخل الدولة هذا.

تتكفل الخزيـنةs علاوة على ذلكs بالتـطهير اIالي للـمؤسسات العـمومية التي � تـفكيكهـا واIعرفة بدقةs من
تـخصـيصات اIـيزانـية واIـسجـلة سـنويـا لهذا الـغرض أو عن طـريق الاقتـراضاتs وكـذا معـالجة ديـون الخزيـنة تجاه

هذه اIؤسسات".

اIــادة اIــادة 99 :  : تـــعــدل أحــكــام اIــادة 31 من الأمــر رقم 05 - 05 اIــؤرّخ في 18 جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1426 اIــوافق 2
يوليو سنة 2005 واIتضمن قانون اIالية التكميلي لسنة s2005 كما يأتي :

"اIادة 31 :لإعادة بنـاء اIساكن تعـويضا للـشاليهـات اIنجزة عـلـــى إثـر زلزال سنة 1980 في ولايـات الشلف
وعـX الـدفلى وتـيـسـمــسـيـلت وتـيـارتs �ـنح مـنـكـوبـو الـزلـزال إعــانـة مــالـيـة قـدرهـا مـلـيـون ديـنـار (1.000.000 دج)

وقـرض قدره مليـون دينار (1.000.000 دج) بتخفيض في نسبة الفائدة التي لا تتجاوز%2.

تــدرج كـلـفــة تـمــويل هـذا الـتــخـصـيـص في حـسـاب الــتـخــصـيص الخـاص رقم 062-302 الـذي عــنـوانه "تــخـفـيض
نسبة الفائدة".

اIادة اIادة 100 : : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1427 اIوافق 26 ديسمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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201.313.000

21.477.000

331.673.000

135.142.000

900.000

120.753.000

676.116.000

13.000.000

10.000.000

�

23.000.000

130.500.000

130.500.000

829.616.000

973.000.000

1.802.616.000

اIبالغ (بآلاف  د.ج)اIبالغ (بآلاف  د.ج)إيرادات اIيزانيةإيرادات اIيزانية

1 - اIوارد العادية - اIوارد العادية

1 -  - 1 - الإيرادات الجبائية : - الإيرادات الجبائية :

001 - 201 - حاصل الضرائب اIباشرة  .......................................................

002 - 201 - حاصل التسجيل والطابع .........................................................

003 - 201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال............................................

( مـــنـــــــــهـــا الـــــرسـم عــــلـى الـــقـــــــيـــمــــة الــــــمـــضــــافـــة عـــــــلى الـــــمـــنــــتـــوجـــات
اIستوردة) ...................................................................................
004 - 201 - حاصل الضرائب غير اIباشرة..................................................

005 - 201 - حاصل الجمارك ......................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (1)

1 -  - 2 - الإيرادات العادية : - الإيرادات العادية :

006 - 201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية ....................................................

007 - 201 - الحواصل المختلفة للميزانية .....................................................

008 - 201 - الإيرادات النّظاميّة ................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (2)

1 -  - 3 - الإيرادات الأخرى : - الإيرادات الأخرى :

الإيرادات الأخرى ........................................................................

المجموع الفرعي (المجموع الفرعي (3)

مجموع اIوارد العاديةمجموع اIوارد العادية

2 - الجباية البترولية : - الجباية البترولية :

011 - 201 - الجباية البترولية ..................................................................

المجموعالمجموع العام للإيرادات العام للإيرادات

اIلاحــقاIلاحــق
الجدول ( أ )الجدول ( أ )

الإيرادات الإيرادات النهائية اIطبالنهائية اIطبّقة على ميزانية الدولة لسنة قة على ميزانية الدولة لسنة 2007
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رئاسة الجمهورية.........................................................................................

مصالح رئيس الحكومة..................................................................................

الدفاع الوطني.............................................................................................
الداخلية والجماعات المحلية............................................................................
الشؤون الخارجية.........................................................................................
العدل..........................................................................................................
اIالية.........................................................................................................
الطاقة واIناجم............................................................................................
اIوارد اIائية...............................................................................................
اIساهمات وترقية الاستثمارات....................................................................
التجارة......................................................................................................
الشؤون الدينية والأوقاف.............................................................................
المجاهدين.....................................................................................................
التهيئة العمرانية والبيئة............................................................................
النقل..........................................................................................................
التربية الوطنية..........................................................................................
الفلاحة والتنمية الريفية..............................................................................
الأشغال العمومية.........................................................................................
الصحة والسكان وإصلاح اIستشفيات.............................................................
الثقافة........................................................................................................
الاتصال......................................................................................................
اIؤسسات الصغيرة واIتوسطة والصناعة التقليدية.........................................
التعليم العالي والبحث العلمي......................................................................
البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال............................................................
العلاقات مع البرIان....................................................................................
.............................................................................XهنيIالتكوين والتعليم ا
السكن والعمران..........................................................................................
الصناعة......................................................................................................
العمل والضمان الاجتماعي............................................................................
التشغيل والتضامن الوطني..........................................................................
الصيد البحري واIوارد الصيدية...................................................................
الشباب والرياضة........................................................................................
السياحة......................................................................................................

المجموعالمجموع الفرعي الفرعي
التكاليف اIشتركةالتكاليف اIشتركة
المجموع العامالمجموع العام

الجدول ( ب )الجدول ( ب )
توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2007  حسب كل دائرة وزارية حسب كل دائرة وزارية

الدوائر الوزاريـةالدوائر الوزاريـة

4.103.189.000

1.215.566.000

245.795.158.000

201.542.337.000

21.746.290.000

21.366.312.000

26.895.966.000

4.239.591.000

9.687.560.000

278.979.000

5.129.862.000

8.573.417.000

107.786.593.000

987.877.000

7.138.251.000

235.888.168.000

21.342.869.000

2.980.992.000

93.552.966.000

5.269.191.000

3.847.885.000

1.060.352.000

95.689.309.000

1.303.923.000

109.947.000

17.054.308.000

5.894.734.000

409.627.000

21.676.112.000

64.081.826.000

725.923.000

12.716.202.000

1.213.859.000

1.251.305.141.000

323.638.220.000

1.574.943.361.000

اIبالغ ( دج)اIبالغ ( دج)



الجدول ( ج )الجدول ( ج )

توزيعتوزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة  النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2007  حسب القطاعات حسب القطاعات

(بآلاف د.ج)بآلاف د.ج)

القطــاعاتالقطــاعات

الصناعة ........................................................................

الفلاحة والري ...................................................................

دعم الخدمات اIنتجة ..........................................................

اIنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية .................................

التربية والتكوين ..............................................................

اIنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية ................................

دعم الحصول على السكن .....................................................

مواضيع مختلفة.................................................................

المخططات البلدية للتنمية ...................................................

المجموع الفرعي للاستثمارالمجموع الفرعي للاستثمار

آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة :

�تلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ......................

دعم الــنـشــاط الاقــتـصــادي (تــخـصــيــصــات لحـســابــات الـتــخــصـيص
الخاصة وخفض نسب الفوائد)............................................

إعادة رسملة البنوك العمومية.............................................

البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.......................................

احتياطي لنفقات غير متوقعة

المجموع الفرعي للعمليات برأس اIالالمجموع الفرعي للعمليات برأس اIال

مجموع ميزانية التجهيزمجموع ميزانية التجهيز

855.000

147.240.000

23.938.000

405.061.000

85.222.000

77.775.000

190.996.000

259.800.000

106.780.000

1.297.667.000

-

-

-

150.000.000

30.000.000

180.000.000

1.477.667.000

1.180.000

201.037.000

32.241.000

597.855.000

159.071.000

89.796.000

283.699.000

197.900.000

105.700.000

1.668.479.000

-

280.336.000

10.000.000

80.000.000

10.000.000

380.336.000

2.048.815.000

اعتمادات الدفعاعتمادات الدفع رخص البرامجرخص البرامج

اIطبعة الراIطبعة الرّسميةs  حي البساتs Xسميةs  حي البساتs X بئر مراد رايسs ص.ب  بئر مراد رايسs ص.ب 376   - الجزائر- محطة  - الجزائر- محطة
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